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 الملخص 

الأمن   يتطلب إن  فرض   التعاقدي  بين  التناسب  من  وقيود حالة  ضمانات 

العوارض   أحكام في التوسعوعدم  ،  من جهة  المتعاقد ضعف  بحمايةتتكفل  تشريعية  

 .من جهة أخرى تنفيذه التي تعيق إبرام العقد أو 

وى التشريعات المدنية بصفة عامة )الفرنسي منها والمصري بصفة  تلذلك تح

حالات الحماية القانونية  المقررة لمواجهة حالة الضعف التي خاصة(على العديد من  

قد تصيب المتعاقد عند إبرامه لعقده،  كمرضه الشديد، أو فقده لإدراكه نتيجة لحالة  

تعاقد في مرحلة إبرامه وفقاً  مضعف أصابته، ولعل من أهم العوارض التي تلحق بال 

المادة    2016لتعديل   تناولته  ما  وإقرارها   1143هو  الفرنسي  المدني  القانون    من 

   .  بإساءة استعمال حالة التبعيةداد الاعت

  1195هو ما تناولته المادة    2016كما يعد من أبرز ما جاءت به تعديلات  

بنظرية   كعارض واعتدادها  المتوقعة  غير  مرحلة    الظروف  في  التعاقد  يصيب  قد 

ها، مما يستدعي  تنفيذل  العملية  صعوباتمن ال  تنفيذه، غير أن هذه المادة يعتريها كثير

 دورها المأمول على النحو المنشود. ىها حتى يتأت التوسع في نطاق

الأمن التعاقدي، عوارض التعاقد، ضعف المتعاقد ، حالة    الكلمات المفتاحية:

 التبيعية، استحالة الإدراك، الظروف غير المتوقعة. 
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Abstract 

Contractual security requires a balance between imposing 

legislative guarantees and restrictions designed to protect the 

vulnerability of a party to a contract on one hand, and avoiding 

the expansion of provisions on contingencies that hinder the 

conclusion or execution of the contract on the other hand. 

Therefore, civil legislation in general (particularly French 

and Egyptian law) includes numerous legal protections to 

address the vulnerability that a contracting party might face upon 

entering into a contract, such as severe illness or a loss of 

comprehension due to a state of vulnerability. Notably, one of 

the significant contingencies affecting the contracting phase, 

according to the 2016 amendment, is addressed in Article 1143 

of the French Civil Code, which acknowledges the misuse of a 

dependency situation.  

Another prominent feature of the 2016 amendments is 

Article 1195, which introduces the theory of unforeseeable 

circumstances as a contingency that may affect the contract 

during its execution phase. However, this article faces many 

practical difficulties in its implementation, necessitating an 

expansion of its scope so that it may fulfill its desired role as 

intended. 

 

Keywords: Contractual security, contracting 

contingencies, contractor vulnerability, state of dependency, 

incapacity to comprehend, unforeseeable circumstances. 

 

  



198 
 

 المقدمة 

يتبادر    مصطلح    -الأولى  للوهلة   -لأذهانلقد  قراءة  أنه  "عوارضعند   "

إلى عوارض الأهلية فقهياً عند   ؛ينصرف  المصطلح قد استقر استخدامه  لكون هذا 

كون هذا الاستخدام الفقهي لمصطلح   الحديث عن عوارض الأهلية، وعلى الرغم من

  قصرما يدل على    اتهمأنه لا يوجد في كتاب  ، إلا1العوارض قد يكون له سند تشريعي

، 2خر آ في موضع    عدم صلاحية استخدامهالموضع فحسب، أو  لهذا  الاستخدام  هذا  

وهو ما    ،ينتبفتحلعرََض  ل   أن مصطلح العوارض هو جمع    مقاموما يعنينا في هذا ال

 ، غير  ، زائل    عابر  أي    عارض    أمر    :يقالو،  3أو نحوه يعرض للإنسان من مرض  

في ذات    داخلة    غير    أيضية  رَ عَ   ومسألة    ،4، وهو خلاف الجوهري أو الأصلي دائم  

   .وهو بعنيه ما تقصده الدراسة، 5الشيء وجوهره

مذكر : تعَاَق دوال مفرد  في صورة  أصلها   وجذعها  عقد( ) وجذرها   ،كلمة 

: هو    من القانون المدني الفرنسي  1101المادة    هعرفتكما  ن العقد  ا كا وإذ  6(  تعاقد )

 
  48استخدم المشرع المشرع المصري مصطلح العوارض بمنعى الموانع  التي تنتهي بها مهمة الوصي في المادة    1

، حيث نصت على أنه : " إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في  1952لسنة    119من  قانون الولاية على المال رقم  

 رت المحكمة بوقفه". عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أم 

في القانون المدني مصطلح العوارض جمع عارضة وهي القطعة    معنى مغايرفي    استخدم المشرع المصري وقد    2

لمالك    -1على أنه:"     814الخشبية أو الحديدية الموضوعة بالعرض لتربط جانبي شيء ، حيث نصت المادة  مادة  

الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل   

 حائط فوق طاقته.  ال

 . 179،  ص 1986محمد بن أبي بكر الرازي،  مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  3

 . 1482احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الثالث،  د.ن ، د.ت ، ص  4

 . 594،  ص 2008المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية،  5

الرازي،     6 بكر  أبي  بن  سابق،  محمد  الصحاح، مرجع  ،جـ445- 444مختار  العرب  لسان  منظور،  ابن  دار  4.    ،

، للمزيد حول تعريفات العقد وتقسيماته: محمد السيد عيسى، تعريف 3184- 3183، ص    2016المعارف ، القاهرة،  

ية والاقتصادية، جامعة  العقد وتقسيماته، دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، مجلة البحوث القانون 
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من واتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها،  

رئيسين أمرين  على  يقوم  التعاقد  أن  يتبين  إرادتين،    : التعريف  آثار  وتوافق  إحداث 

ومن هنا جاءت عوارض  ،  قانونية، وهما ما يعبر عنهما بمرحلتي الانعقاد والتنفيذ

وجود    مع، و1بدون الاتفاق لن يكون العقد موجوداً فالتعاقد لتشمل هاتين المرحلتين،  

ما    أبرز    ولعل  ،    في مرحلة إبرامه   ذلك الاتفاق إلا أنه قد يعتريه بعض العوارض  

كما ذهب إلى ذلك العديد   يعد عارضًا لانعقاد العقدمما  ،    2016جاءت به تعديلات  

المادة   إساءةهو مسألة الاعتراف ب  ،ينالفرنسي  اءالفقهمن   التبعية في  استعمال حالة 

استعمال حالة التبعية ليست عيباً رابعاً في   إساءة، وما ينبغي الإشارة إليه أن  11432

 .  الفرنسية القضائيةحكام الأحديث مستوحى من   عارضالتراضي، بل هي 

 
 . 2001،  22، ع 10المنوفية، كلية الحقوق، مج 

للقانون يعرف   لم  1 التمهيدي  المشروع  في  تعريفاً  له  أورد  قد  أنه  المدني، غير  القانون  في  العقد  المصري  المشرع 

من هذا المشروع على أن: " العقد اتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية  122المدني، حيث نصت المادة  

 انظر في تعريف العقد: أو تعديلها أو إنهائها "، 

ج   الجديد،  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  القاهرة،    ،1عبد  للجامعات،  النشر  م، 1952دار 

ج   . 138ص للالتزام،  العامة  النظرية  سلطان،  المعارف،  1أنور  دار  الالتزام،  مصادر  جميل    . 37م، ص  1962، 

. أحمد سلامة،  44م، ص  1974، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،    1الشرقاوى، النظرية العامة للالتزام، جـ  

ج الالتزام،  نظرية  في  د.ن،  1مذكرات  الالتزام،  مصادر  مصادر    1978،  الالتزامات،  أصول  مرقس،  سليمان  م. 

محمود جمال الدين زكى، الوجيز للنظرية العامة .39م، ص  1969الالتزام، مطابع دار النشر للجامعات المصرية،  

القاهرة، ص   ثانية، مطبعة جامعة  المدني 35للالتزامات، ط  القانون  في  الالتزام  نظرية  أبو ستيت،  أحمد حشمت   .

. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام،  38م، ص  1954، مصادرالالتزام، ط ثانية، مطبعة مصر،  1الجديد، ج

" مصادر الالتزام،    1.اسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، جـ 34م، ص  1980، د.ن،  2لتزام، ط " مصادر لا 1ج

 . 47م، ص  1968مكتبة وهبة،  

2  H. BARBIER, " La violence par abus de dépendance ", JCP G. 2016, n° 15, 421. 

MAZEAUD,  " La violence économique à l’aune de la réforme du droit des contrats  ",in 

La violence économique à l’aune du nouveau droit des contrats et du droit économique 

(dir.Y. Picod), Journées Nationales Capitant, 1er avril 2016, Université de Perpignan, 

Dalloz,Collection Thèmes et Commentaires, 2017. 
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بعارض في مرحلة    الاتفاق صحيحًا غير معتر  وعلى ذات المنوال، فقد يقع  

تنفيذ العارض في مرحلة  يلحقه ذلك  أن ،  هإبرامه، ومع ذلك  التأكيد على  ولابد من 

التشريعي أو  لعوارض    التكريس  العقد  في  تنفيذ  )الطارئة(  المتوقعة  الظروف غير 

مشاريع التعديل بفارغ الصبر، وقد أعطتها جميع  ا  القانون المدني الفرنسي كان منتظرً 

النظرية وضرورة  لهذه  الفقهاء  غالبية  تأييد  إلى  بالإضافة  مكانة خاصة،  المقترحة 

 .النص عليها داخل التقنين الجديد

 :تساؤلات البحث

اءل في هذا البحث   ا  مدى كونه عارض ـً، وعن دعن ماهية ضـعف المتعاقنتسـ

ة تكوين   د في مرحلـ اقـ المتعـ د، وعنيلحق بـ ة  العقـ ايـ ــعف    المقررة  حـالات الحمـ لضــ

ــي ثم    ،إن وجدت  ونظائرها في القانون المدني المصــري  المتعاقد في القانون الفرنس

حول ماهيته، والصـعوبات التي  ا عن عارض الظروف غير المتوقعة،  نتسـاءل أخيرً 

 تعترض تنفيذه، وإمكانية التوسع في نطاقه.

 مشكلة البحث:

العقدي  بالتوازن  مواجهة الإخلال  يحدث  يمكن  قد  إبرام    الذي  في مرحلتي 

والتصدي له من خلال تعزيز الضمانات والقيود التشريعية التي تهدف العقد وتكوينه   

 ، غير أن هذه المعالجة قد يكون لها التأثير البالغإلى حماية الطرف الضعيف في العقد 

على مبدأي الأمن القانوني التعاقدي واستقرار المعاملات، أو حتى المساس ببعض  

لدعوة لتوسيع نطاق أحكام العوارض التي  فا   ،القوانين الخاصة والتقليل من فعاليتها

ؤدي إلى تحميل نظرية العقد بأحكام قد تضعف من القوة يتعيق إبرام العقد أو تنفيذه قد  

 الملزمة للعقد، مما يؤثر سلبًا على استقرار المعاملات. 

 أهمية البحث:

ه   اء بـ ا جـ ة التوافق بين مـ الـ ان مـدى حـدوث حـ دراســـــة في بيـ ة الـ دوا أهميـ تبـ

وبين   وتنفيذه،العقد   مرحلتي إبرامالعوارض التي تعيق   في التعديل الأخير من توسـع
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 للعقد من جهة أخرى. الملزمة الأمن التعاقدي من جهة والقوة

 البحث:حدود  

أكان ذلك في    قد يعتريه الكثير من العوارض سواءً لتعاقد  مما لا شك فيه أن ا 

وليس موضوع الدراسة تناول هذه العوارض    التنفيذ، مرحلة  في  أم    مرحلة الانعقاد

من تعديلات    2016لسنة    131بل يقتصر بحثنا عن أبرز ما جاء به الأمر رقم   كافة،

مرحلتي الانعقاد والتنفيذ، وبمعنى أدق يقتصر   العوارض فيتناول بها معالجة هذه  

كنموذج    1195عارض الانعقاد، والمادة  لكنموذج    1143عن المادة    هاهنا  الحديث

 لعارض التنفيذ.

 منهج البحث:

الباحث في هذا البحث أسـلوباً وصـفياً تحليلياً، ومنهجًا تحليلياً اسـتقرائياً   يعتمد

مقارناً، وذلك بتحليل كل ما تم اسـتنباطه من أحكام للنصـوص التشـريعية التي خصـت  

ــي بعـد تعـديلات   ــوء    2016معوقـات تنفيـذ العقـد في القـانون المـدني الفرنســ في ضــ

في محاولة من الباحث لاسـتخلاص ريية قانونية لأثر هذه   ،القانون المدني المصـري

دة   امـة التوزان العقـدي من جهـة والتعـدي على القوة الملزمـة    علىالتعـديلات الجـديـ إقـ

ــة المقـارنـة موقف الفقهـاء واتجـاهـات   ــتملـت الـدراســ للعقـد من جهـة أخرى، وقـد اشــ

 .القضاء في المسألة محل البحث

 خطة البحث:

   :إبرام التعاقد وارضع: الأول المبحث 

 المطلب الأول: ماهية ضعف المتعاقد:

 لضعف المتعاقد.  الفرع الأول: المفهوم التقليدي

 .في الفكر القانوني  الفرع الثاني: تطور مفهوم ضعف المتعاقد

 المقررة لضعف المتعاقد:  المطلب الثاني: حالات الحماية
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 المتعاقد واستحالة الإدراك. الأول: ضعفالفرع  

 التبعية.  استخدام حالة  إساءةالمتعاقد و الثاني: ضعفالفرع  

 تنفيذ التعاقد: وارض: عالمبحث الثاني 

 الظروف غير المتوقعة كعارض لتنفيذ التعاقد:   الأول: ماهيةالمطلب  

 الفرع الأول: ذاتية الظروف غير المتوقعة.

 .1195المادة  الفرع الثاني: صعوبات تنفيذ  

 المطلب الثاني: إمكانية التوسع في نطاق الظروف غير المتوقعة:

انون  الفرع الأول:   ة في القـ الظروف التي تتيح اللجوء إلى تطبيق الظروف الطـارئـ

 الإداري.

 الفرع الثاني: التغييرات في ظروف التقنية الرقمية.

 .الخاتمة
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 المبحث الأول 

 عوارض إبرام التعاقد

 تمهيد وتقسيم:

،  على خلاف الأصــــل ما يكون ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن العارض هو

، ومن ذلك أن يلحق بشـــخص  أثناء مرحلة تكوين العقد  يصـــيب المتعاقد ذاتهوأنه قد 

ــعف أثرت على إدراكـه التعـاقـدي،   ــود  المتعـاقـد  حـالـة من حـالات الضــ فليس المقصــ

ــطلح من حيـث مـا يطرأ على أهليـة   بـالعوارض هنـا المعنى التقليـدي لهـذا المصــ

وفقاً لمنظور  التعاقد  إبرام  فعوارض  لح ،صـــط المتعاقدين، فذلكم المعنى الضـــيق للم

أو    ضـية أو مرضـيةرَ حالة عَ   جراءتصـيب المتعاقد  قد  التي  الحالة    الدراسـة هي تلك

، فعيوب  المعتبرة قـانونًـا   دون أن تكون هـذه الحـالـة عيبًـا من عيوب الإرادةو  ،غيرهمـا 

ــرع علتكون واحـدة من التي  الإرادة لكي تكون كـذلـك لابـد أن   ــبيـل  عـدهـا المشــ ى ســ

يضــاف إليهم   –  كما في القانون الفرنســي  تدليس  أوإكراه   أو، غلط  الحصــر لا الذكر

من   1130المادة    والتي حددها المشـرع في  –الاسـتغلال في القانون المدني المصـري

عندما    ،تعيب الرضــــا "  الغلط و التدليس والإكراه   بقوله:  القانون المدني الفرنســــي

ا كـان لأحـد الأطراف ا مـ دونهـ ه بـ ا أنـ د  يكون من طبيعتهـ اقـ ه  أأو    ،أن يتعـ د ولكننـ اقـ    تعـ

روط جوهرية مختلفةب م لهذه العيوب بالأخذ في الاعتبار  شـ ، ويتم تقدير الطابع الحاسـ

 .1"الأشخاص والظروف التي صدر فيها الرضا 

 
1Article 1130 :Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016: 

"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, 

sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions 

substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans 

lesquelles le consentement a été donné". 

محمد عرفان الخطيب، نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث) الثابت والمتغير( قراءة نقدية   للمزيد:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040901
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 131في هذا المبحث أبرز ما أتى به الأمر رقم   سـبق سـنتناولواسـتناداً لما  

وبمعنى أكثر   العقد،من العوارض التي تصيب المتعاقد في مرحلة إبرام   2016لسنة 

ضــعف  ســنتعرض لبيان موقف المشــرع الفرنســي  من مســألة  اســتخدام  وضــوحًا  

اقـد د  المتعـ ة تكوين العقـ ة      ،في مرحلـ دايـ ــتوجـب بـ ا يســ ة  وهو مـ الـ التعرض لمفهوم حـ

هر حالات ضـعفالضـعف تعرض أشـ ي   المتعاقد  ، ثم نسـ   التي تناولها المشـرع الفرنسـ

دني انون المـ دني،  في القـ انون المـ القـ ا بـ ارنتهـ ــري  ومقـ وذلـك على  إن وجـدت،    المصــ

 النحو التالي:

 .المتعاقد  ضعف  اهيةالمطلب الأول: م

   المقررة لضعف المتعاقد.  حالات الحمايةالمطلب الثاني:  

 

 
، السنة السادسة،  1، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد  2016  131في قانون إصلاح قانون العقود والإثبات رقم  

 . 2018مارس  -ه ـ1439خرة/ رجب الآ ى، جماد 21العدد التسلسلي
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 المطلب الأول

 المتعاقد   ضعف اهيةم

ــان كما يقول الحق   ــائص المميزة للإنس ــعف هو أحد الخص ــك أن الض لا ش

ــبحـانـه وتعـالى في محكم كتـابـه" وخلق الإ ــعيفًـا"ســ ــان ضــ ، ومع الإقرار بهـذا    1نســ

ــاءةلمشـــرع تجريم  لالضـــعف ينبغي  ــتخدامه، ومن هذا المنطلق    إسـ ــاءة فإن  اسـ   إسـ

المشــرع الفرنســي عقاباً    أورد عليها  2هي جريمة   -عمومًا  -اســتخدام حالة الضــعف  

ــتهلـكفي   ، ولعـل وجودهـا في هـذين القـانونين مـدفوع  4والقـانون الجنـائي  3قـانون المســ

ــتقرار النظـام المجتمعي أكثر من كونه مدفوعًا بالحـاجة إلى   بالحـاجة إلى حمـاية واســ

 حماية الأشخاص الضعفاء.

ــعف على أنـه:"  لجمعيـة هنري كـابيتـان  وقـد عرفـت المفردات القـانونيـة    الضــ

بسـبب السـن أو المرض أو العجز أو القصـور    حالة عدم القدرة التي تصـيب الشـخص

ــير إلى حـالـة    ،5البـدني أو العقلي أو حتى حـالـة الحمـل" ــعف يشــ الي فـإن الضــ التـ وبـ

  -الشـخص أو الوضـع الذي يجد الشـخص نفسـه فيه دون تمييز، ويشـمل عدداً كبيرًا 

ــاع التي قد يجد الناس   -إن لم يكن غير محـدد ــَ   من الحالات أو الأوضــ   ، هم فيها أنفســ

أولئك الذين لا يسـتطيعون ممارسـة حقوقهم   :وي عرّف الأشـخاص المسـتضـعفون بأنهم

 
 . 28سورة النساء، الآية رقم   1

2 G. RAYMOND, Abus de faiblesse, jurisclasseur Fasc, Paris, 2016, p. 930. 

3 L. 121-8 et s. du code de la consommation. 

ليحل محل قانون   1994مارس    1من قانون العقوبات الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ   L. 223-15-2المادة    4

 . 27- 07- 2024،آخر تعديل:  1810العقوبات لعام 

5https://www.lagbd.org/L%E2%80%99incidence_de_la_r%C3%A9forme_du_droit_des

_contrats : 

   pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

https://www.lagbd.org/L%E2%80%99incidence_de_la_r%C3%A9forme_du_droit_des_contrats
https://www.lagbd.org/L%E2%80%99incidence_de_la_r%C3%A9forme_du_droit_des_contrats
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 .1وحرياتهم بشكل صحيح

بشـأن    2015لسـنة    177-2015ولعل من المفيد التأكيد على أن القانون رقم 

ــؤون   اعتنى كثيرًا بـالحق في    الـداخليـة قـدتحـديـث الإجراءات في مجـالي العـدالـة والشــ

ــلوك الطرف   الحماية القانونية للبالغين، من ذلك أنه  قد أجازإدخال أحكام لمعاقبة ســ

، وهو ما يمثل البداية التشـريعية الفرنسـية  2الذي يسـتغل حالة ضـعف الطرف الآخر

في   بعد ذلك  اسـتخدام ضـعف المتعاقد، ثم توالت التشـريعات الفرنسـية  إسـاءةلمعاقبة  

 الصدد ذاته.

من القانون الجنائي   L. 223-15-2 فعلى ســبيل التوضــيح عند قراءة المادة

ــريعيًـا من الحـالتين اللتين يغطيهمـا   ا تشــ ــي تجـد إبـداعًـ النص، ومن مجموعـة  الفرنســ

الظروف التي تميز هاتين الحالتين، فقد تناولت هذه المادة " حالة الضـــعف النفســـي  

، وكذلك حالة الخضـوع الجسـدي، كما حدد النص الوقائع التي من المحتمل  3للشـخص

ــن والمرض   أن تميز هذا الضــعف أو الخضــوع، وضــرب أمثلة لذلك بحالات: الس

 .L وممارســة الضــغوط النفســية، أما قانون المســتهلك الفرنســي فقد تناولت المادة

 
1 X. Lagarde, « Avant-propos », in Cour de cassation, Rapport annuel 2009. Les personnes 

vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, La Documentation 

française, 2009, p. 59. 

القانون رقم    2فقرة    8المادة   2 القوانين   2015شباط/فبراير    16المؤرخ    177- 2015من  المتعلق بتحديث وتبسيط 

 والإجراءات في مجالي العدالة والشؤون الداخلية: 

"… 2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui 

comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au 

contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de 

clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le 

comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre….". 
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اسـتغلال ضـعف الشـخص أو جهله عن طريق الدخول    إسـاءةوما يليها تجريم   121

ــول على التزام) المادة  8-121في التزام )المادة    .L 9(، أو محاولة إرغامه للحصـ

ــائل دفع أخرى دون أي مقابل  -121 ــعي للحصــول على أموال نقدية أو وس ( أو الس

 (  L. 121-10حقيقي ) المادة  

وعلى الرغم من كثرة التشـريعات الفرنسـية التي تناولت مصـطلح الضـعف  

ــب جهده –، إلا أن الباحث لم يقف 1صــراحة ــريعي–حس    مصــري  إلا على نص تش

لســنة   64وحيد في هذا الشــأن، وهو ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم   صــريح

 .2الإتجار بالبشربشأن مكافحة   2010

وما ينبغي الالتفات إليه أن التنوع الواقعي لفئات الأشـــخاص الذين يشـــملهم  

انون المـدني، يلقي   ابلـه من غيـاب لتنظيم هـذا التنوع في القـ ــعف، ومـا يقـ مفهوم الضــ

؛ لأن 3بظلال من الشـك على فكرة أن الضـعف له مفهوم تشـريعي في القانون المدني

 .إلا عندما يؤكده أو يشير إليه نص قانوني – حقاً    –المفهوم لا يكون قانونياً  

العجز المنصــــوص عليه في القانون المدني، فيبدو أنه أســــلوب    أما حالات

ــلوباً قانونياً يمكن  قانوني ينظمه القانون المدني عند الاقتضــــاء، فإذا كان العجز أســ

استخدامه استجابة لحالة الضعف، إلا أن الأسلوب القانوني للعجز في القانون المدني  

ــة في التطبيق، وله نظامه الخاص   ــروطه الخاصـ ــمح له دائمًا بأن  له شـ الذي لا يسـ

 
( وقانون CASF-Art. L. 116 1( وقانون العمل الاجتماعي والأسرة)     L.2 C. pén-15-223كالقانون الجنائي)   1

( وغالباً ما تشير هذه النصوص بمعاقبة استغلال حالة الضعف أو ببساطة    CSP-Art. R. 2112 1الصحة العامة )  

 لحماية حالة الضعف من حيث المبدأ. 

على أنه: يعد مرتكبأً لجريمة الاتجار بالبشر كل من .....أو    2010لسنة    64نصت المادة الثانية من القانون رقم     2

  64للمزيد: محمد عبد الفتاح، مفهوم حالة الضعف في القانون المصري رقم  استغلال حالة الضعف أوالحاجة...."،   

،  1، العدد  2بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بحث منشور بالمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد    2010لسنة  

 . 215  –  206الصفحات  ، 2021

3 F. TERRE et D. FENOUILLET, Les personnes, Précis Dalloz, 8ème éd., p. 294, n°314. 
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  استخدام الضعف المعروفة في القانون الجنائي وقانون المستهلك  إساءةيشمل حالات  

ــيين ــع على وجـه  الفرنســ ــكـل جرائم جنـائيـة تخضــ ، هـذه الحـالات الأخيرة التي تشــ

 .  1الخصوص لمبدأ الشرعية والتفسير الصارم لنصوص القانون الجنائي

ــمن حـالات للعجز الحكمي التي    انون المـدني يتضــ ان أن القـ وغني عن البيـ

ــرف   ــية القانونية، وتحرمها من القدرة على التصـ ــخصـ ــير إلى آلية تحد من الشـ تشـ

بيل المثال تجد مصـطلح القاصـر، أو ناقص الأهلية، أو عديم الأهلية،   قانوناً، فعلى سـ

ا لحـالات العجز؛ فه اولنـ نـاك فـارق بين العجز عن التمتع  وهـذه الحـالات تخرج عن تنـ

 .2بالحقوق والعجز عن ممارستها 

ــتخدام   ــعف في القانون    الكثيرومن ناحية أخرى، فإن الاسـ ــطلح الضـ لمصـ

الفرنسـي يؤكد أهمية الوقوف على تعريفه، حيث يوفر القانون الجنائي قائمة    الجنائي

دقيقة لحالات الضـعف، فالضـعف في القانون الجنائي إما أن يكون شـرطًا مسـبقاً، أو  

ــرًا مكونًـا للجريمـة   ــحـايـا الـذين   )يكون عنصــ حيـث لا تنطبق الجريمـة إلا على الضــ

ــهل ارتكاب الجريمة أو يحفزها  يكون الضــعف  قد كما  (يكونون في حالة ضــعف يس

 يؤدي إلى زيادة العقوبة التي يتكبدها الجاني.   كذلك ظرفاً مشدداً

ــن، أو   ــخص الضــحية كالس وقد يرجع هذا الضــعف إلى ضــعف خاص بش

 
1 F. DEBOVE, F. FALLETTI et Th. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure 

pénale, Puf, 4ème éd.,2022, p. 59 et s. 

2 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 

6ème éd.2020, p. 238. 

 -1والتي نصت على أنه:"  117الأمثلة التشريعية  لبيان هذا الفارق ما أورده المشرع المصري في المادة  ولعل من  

 أن  للمحكمة جاز ، إرادته عن التعبير ذلك بسبب وتعذرعليه ،  أبكم أعمى أو أصم أعمى أو أبكم أصم الشخص كان إذا

 . ذلك فيها مصلحته  تقتضى التى  التصرفات فى  يعاونه مساعداً قضائياً له تعين 

 الشخص من صدر متى  ،  فيها القضائية  تقررت المساعدة  التى  التصرفات  من تصرف  كل  للإبطال قابلًا  ويكون   - 2

 قرار المساعدة". تسجيل بعد  التصرف صدر إذا ، المساعد معاونة بغير  مساعدته قضائياً تقررت  الذي 
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المرض، أو العجز، أو القصــــور البدني أو العقلي، أو الحمل، الذي يكون ظاهرًا أو  

إلى حالة خضـوعه النفسـي أو البدني الناتجة عن ممارسـة    وقد يرجع  ،معروفاً للجاني

أنها أن تضـعف من قدرته على التمييز،   ضـغوط أو تقنيات خطيرة أو متكررة، من شـ

،  أو إلى عدم اسـتقرار وضـعه الاقتصـادي أو الاجتماعي الظاهر أو المعروف للجاني 

أن هذه القائمة لحالات الضـعف أن حالة ضـعف الضـحية   ارة إليه بشـ ومما تجدر الإشـ

 .1كذلك ألا تكون ناتجة عنها   يجب أن تكون سابقة لارتكاب الجريمة، ويجب

ويتطلب أخذ حالات الضـــعف هذه في الاعتبار وضـــع نظام عام دقيق للحماية، مع  

وضــع قواعد تعزز احترام الحقوق والحريات، وتضــمن التوازن بين الأشــخاص أو  

 .انتهاكاتالقيم الذين يجب حمايتهم، وتعاقب على أي  

لا يزال مثل العديد  الذي  من الضـروري تحديد مفهوم الضـعف  فوللقيام بذلك  

ــكال2ا صــلبً   ا، فالبرغم من أن له جوهرً ا من المفاهيم غامضــً  أو    ،، إلا أنه متعدد الأش

ــعـب تحـديـد معـالمـه، ــب    ذلـك، فمنولبيـان    مرن يصــ م  وفهمعرض ال  –هنـا   –المنـاســ

ــعفلالتقليـدي   في  مفهوم  هـذا ال  بيـان إمكـانيـة تطور، ثم  الفرع الأولفي    المتعـاقـد  ضــ

 .الفرع الثاني

  

 
1 F. Debove (dir.)" La vulnérabilité en droit pénal ", in Magistrat, Sirey-Dalloz, 7e éd., 

2016, p. 292. 

2 C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003. 

599. 
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 الفرع الأول

 المتعاقد المفهوم التقليدي لضعف

ــك فيه أنه   ــارة إلى  مما لا شـ ــعف بالإشـ يمكن تحديد أنواع مختلفة من الضـ

أو سياقه، مما يسمح لنا بالحديث عن الضعف النفسي، والجسدي،    ،نوعيته، أو ظرفه

والاجتماعي، والاقتصــادي، والشــخصــي، والفردي، والحقيقي، والكامن، والجنائي،  

ــعف  1والاجتماعي، والتجاري، وما إلى ذلك ، ومع هذه الكثرة والتعددية لأنواع الضـ

ة  ي ا ببســـــاطـ ا يمكننـ د من الفروق، إلا أننـ ديـ ــعفظهر العـ د  التمييز بين ضــ اقـ   المتعـ

 .(العرََضي)المؤقت( للشخص وحالة الضعف  عرََضيال الجوهري )غير

 العرضي(: الجوهري )غير المتعاقد ضعف –أ 

على الرغم من أن جميع البشـر ضـعفاء بشـكل واضـح بسـبب حالتهم البشـرية،  

ــعف ليس هو الذي يقودهم إلى الحماية   ــعف المناط    ،القانونيةإلا أن هذا الضــ فالضــ

نجد أغلبية  ذلك الضـعف الشـكلي أو العرضـي، لذلك    ليس  -غالباً   -التشـريعية  بالحماية

  بحكم أنه أو شـخصـياً؛    ا يً الضـعف جوهر عن هذه الحماية متى كانتتحدث    التشـريعات

 القانونية.  المكفول بالحماية  يجد مصدره في صفة شخصية للفرد

ــغارًا كانوا أم كبارًا   -جلهم  ولما كان الناس   ــعفاء -ص ــنهم   ض ــبب س   بدابس

القاصرون بسبب   عدللضعف الجوهري، لذلك ي    العمر هو السـبب الرئيس  تشـريعياً أن

صـغر سـنهم ضـعفاء، وي نظر إلى الرضـع والأطفال والمراهقين على أنهم يعانون من 

نقص في النضج والاستقلالية، على الرغم من تطور مستوياتهم، ويبرر هذا الضعف  

أوجبه المشــرع    ما خضــوعهم لحماية قانونية لعجزهم عن ممارســة حقوقهم تتمثل في

 
 :على سبيل المثال، التعابير المستخدمة في عرض مفهوم الضعف حسب الفرع القانوني 1

 F. Cohet-Cordey (ed.), Vulnérabilité et droit. Le développement de la vulnérabilité et ses 

enjeux en droit, PUG, 2000 . 
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 . 1الأعمال القانونية الخاصة بهمآلية تمثيلية لأداء   من

وبالتالي هناك افتراض قانوني بأن القاصــرين في حالة من الضــعف، وهذا  

ــه لتنفيـذ أحكـام جنـائيـة عليهم، ومن نـاحيـة أخرى، لا تثير   الافتراض لا يمكن دحضــ

ــعف التي نحن   ايـة من حـالـة الضــ ة البلوغ تســــايلات حول الحـاجـة إلى الحمـ مرحلـ

ترف كل من مصـر  بصـددها حتى سـن الشـيخوخة، وعلى عكس كثير من الدول لا تع

فيما  ، الأمر الذي من شـأنه أن يثير مسـألة حسـاسـة  2وفرنسـا بوضـع المواطن المسـن

تعلق بالعتبة العمرية لهذه الفئة، وبما أن الرجال وكذلك النســاء غير متســاوين فيما  ي

ــيبهم ــعف التي تصــ ــيخوخـة، فـإن هـذا الاعتراف    يتعلق بحـالـة الضــ في مرحلـة الشــ

ما يتم تبســيط هذا الأمر    ا بالضــعف بســبب الشــيخوخة متروك لتقدير القضــاة، وغالبً 

 بسبب عواقب التقدم في السن، لا سيما على الصحة.

فإن صــحة الشــخص وســلامته من الأمراض تقدم نفســها    وفي ذات الإطار

فإن هذه الأمراض التي تضـعف الجسـم    ؛على أنها السـبب الثاني للضـعف الجوهري

واء  يخًا كبيرًا، فالمرض والعجز   مأبالغاً   مكان قاصـرًا أأتؤثر على أي شـخص، سـ شـ

ــان ــحة الإنسـ ــعف لصـ ــدي أو العقلي كلها عوامل ضـ ، ومن ثم فإن  3والنقص الجسـ

الاهتمام بحماية شــــخص ما بســــبب حالته الصــــحية أو إعاقته هو الذي يوجه نظام  

ــيتعين على القاضــي تقييم ضــعف الحالة  الحماية للبالغين الضــعفاء، ومرة أخرى   س

الصـــحية للشـــخص من أجل ربطها بدرجة الضـــعف التي تحميه، وكامتداد للحالة  

من حماية متزايدة من خلال الاعتراف الصـريح    ا الصـحية تسـتفيد المرأة الحامل أيض ـً

 
1 P. Bonfils et A. Gouttenoirre, Droit des mineurs, Dalloz, 2e éd., 2014, p. 5 - 10. 

 للمزيد حول هذه المسألة: 2

، كلية الحقوق  2022صابرين حمدي محمد ضيف الله، الحماية الجنائية لحقوق المسنين، المؤتمر العلمي السابع لعام  

 . 2022جامعة طنطا، مارس 

3 K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner (dir.), Protéger les majeurs vulnérables. L'intérêt 

de la personne protégée, Presses de l'EHESP, 2017 . 
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 .1في القانون الجنائي الفرنسي بحالة الضعف التي تعاني منها بسبب حملها 

 :(المؤقت) عرََضي ال المتعاقد ضعف –ب  

ــعف هو مكمن حـديثنـا في هـذ ــعف    المبحـث،  العـل هـذا الضــ وهو ذلـك الضــ

ــيب   ــي الذي يصـ ــباب  والذي قد  مرحلة الانعقاد،    المتعاقد أثناءالعرََضـ ــأ من أسـ ينشـ

ــاديـة، وي   ــتقرارحـالـة من عـد  :بـأنـهمكن تعريفـه  اجتمـاعيـة أو اقتصــ   الإدراكي  م الاســ

نســان بســبب علاقته بالآخرين، أو بســبب الســياق الذي يجد  المؤقت التي تصــيب الإ

 .  2نفسه فيه

ــعف لهــذا النوع من ضــ   المتعــاقــد   وهنــاك العــديـد من الظروف المحتملــة 

ــي ائي  ،العرََضــ اولـه القـانون الجنـ ،  في حـالـة الحبس وغيرهـا من الحـالات   منهـا مـا تنـ

ــادية  كا  ومنها ما تم معالجته مدنياً  ــعوبات الاقتصــ لعلاقة التعاقدية المرهقة، أو الصــ

لها    سـنفردالضـعف )عاتق الشـخص المعني بحالة  على  المعيقة لتنفيذ الالتزام الملقى  

 .بحثاً خاصًا في نهاية هذه الدراسة(

حالة  أماكن الحبس تخلق    الجنائي، فإن  للضـعف العرََضي  فعلى سـبيل المثال 

ــخص المحبوس الذي يكون تحت   ــعف المتمثلة في اختلال توازن قوى الشـ من الضـ

سـيطرة كاملة وهيمنة السـلطات، يبرر هذا الضـعف كون الشـخص خاضـعاً لحالة من 

ــوعه   ــعف من خلال خضــ ــعف ميزان القوى لديه، ويزداد هذا الضــ الاحتجاز تضــ

ا عن مراقبته بالإضــافة إلى حجزه، وه ذا هو الحال في  لأشــخاص مســؤولين أيضــً

 
والفرنسي( في شأن تنفيذ  المصري منهم  ) لبيان البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية  1

 : ، انظرالعقوبة على المرأة الحامل

، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  115حشمت محمد عبده، أحكام الحامل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ع 

2018 . 

2 CEDH, 3 févr. 2015, aff,Andri&scedil;c&abreve; c/ Roumanie, oct. 2011, req. n° 

65804/09, p 63. 
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از   اكن الاحتجـ ة،أو أمـ اكمـ ل المحـ از قبـ ة، أو الاحتجـ ــرطـ دى الشــ از لـ اكن الاحتجـ أمـ

الإداري، ويزداد الوضـع حسـاسـية بحسـب الأشـخاص المعنيين، كما في حالة الطفل  

ــتحدثة    وغيرها من حالات الضــعف،  1المحتجز لقضــاء عقوبة أو مرافقته لأمه المس

 .2جنائياً 

ــأ كذلك حالة الضــعف ال ــياق  عن علاقة    مدنياً   يضــرَ عَ وتنش ضــعف في الس

التعاقدي، فالطرف الأضــعف في العقد )كالموظف، أو المســتهلك، أو المســتأجر، أو  

المسـتخدم( سـيوضـع من حيث المبدأ في حالة من الدونية )تتفاقم بالنسـبة للأشـخاص  

ــخص   ــوع للش ــتقرة( ونتيجة لذلك يكون الخض ــاع غير مس ــون في أوض الذين يعيش

ة الف ــورة للهيمنـ ا كصــ ديًـ ك،  الأقوى تعـاقـ ة على ذلـ د من الأمثلـ اك العـديـ ة، وهنـ عليـ

 .3كالمستأجرين الذين يعانون من مساكن متهالكة  

ا مما سـبق فإن مفهوم الضـعف   يغطي عدداً كبيرًا من   العرََضـيواسـتخلاصًـ

التي تبرر زيـادة    ، أو  لفردلالطـارئـة    الحـالاتالحـالات التي تجعـل من الممكن مراعـاة  

  أنه   القانونية، إلا أن التوســـع في نطاق هذا المفهوم يؤخذ عليه في هذا المقامالحماية  

 تغطية عدد من الحالات المشكوك في ضعفها.ينتج  عنه  قد

ــياق  ــبب الس ــخص ضــعيفاً بس الذي يواجهه،    التعاقدي  ومع ذلك إذا كان الش

في هذه الحالات الخاصـة؛ لأن وضـعه الشـخصـي أو    بالحماية القانونيةفغالباً ما يتمتع 

ــية ــاسـ ــتحدثه   –تحديداً –، وهذه الحالة الأخيرة  4العائلي يجعله أكثر حسـ تعد مما اسـ

 
1 A. Amado, L'enfant en détention en France et en Angleterre. Contribution à l'élaboration 

d'un cadre juridique pour l'enfant accompagnant sa mère en prison, Thèse, Université 

Paris, 2018, p 561. 

2 CEDH, 20 oct. 2011, aff. Alboreo c. France, novembre 2009 , req. n° 51019/08, 90 

3 F.-X. Roux-Demare, " La réponse pénale contre l'habitat dégradé  ", AJ pénal 2016, p. 

63. 

بشأن التحرش الجنسي سبباً جديداً من    2012آب/أغسطس    6المؤرخ    954- 2012استحدث القانون الفرنسي رقم    4
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  إســاءة من اعتداده ب  2016لســنة   131المشــرع الفرنســى وفقاً لما جاء به الأمر رقم 

 كما سيأتي بيانه. 1143، وهي الحالة التي أقرتها المادة  المتعاقداستخدام ضعف  

 الفرع الثاني 

 في الفكر القانونيالمتعاقد تطور مفهوم ضعف 

فيه تطبيق مفهوم الضــعف على نطاق أوســع، فإنه قد    ىفي الوقت الذي جر

الذي كاد أن يشـوه المفهوم    تعرض للانتقاد بسـبب الاسـتخدام المفرط أو التقريبي له،

، ومع ذلك تدعو الضــرورة إلى البحث عن إمكانية حقيقية لاســتكشــاف حالات  1ذاته

بة للشـخص الطبيعي أم   -مع إبقائها ضـمن حدود مقيدة  -المتعاقد    ضـعف واء بالنسـ سـ

 إلى ما هو أبعد منه، وهو ما سنتناوله على النحو التالي:

 المطبق على الأشخاص الطبيعيين: الضعف  تحديد مفهوم -أ 

على الرغم من مرونة مفهوم الضـعف بالنسـبة للأشـخاص الطبيعية، إلا أنه  

قدر من الحرص على عدم تشـويهه؛ حيث إن مفهوم الضـعف يشـبه  أكبر  يجب توخي  

فالمخاطرة لا    إلى حد كبير مفهوم الخطر، ومع ذلك فإن المفهومين ليســــا مترادفين،

فعلى ســبيل المثال،    تعني أن الشــخص معرض للضــعف بالمعنى الدقيق للمصــطلح،

يتخذ المسـتثمرون أو مديرو الشـركات خيارات قد تنطوي على المخاطرة بالخسـارة،  

 
عن وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي الناتجة    )  تبعيته الخاصة  كونتأسباب الضعف عندما ت رتكب الجريمة ضد شخص  

 للجاني.    اأو معروفً  اواضحً أو ضعفه (  غير المستقر 

ومع الأخذ في الاعتبار أنه قد تم توسيع نطاق اعتبار حالة الضعف هذه مؤخرًا ليشمل أفعال الاغتصاب والاعتداء  

الذي    2018أغسطس    3المؤرخ    703- 2018الجنس، وذلك بموجب القانون رقم  الجنسي والازدراء القائم على نوع  

يعزز مكافحة العنف الجنسي، ولعل ذلك من شأنه أن يعزز ويشجع النظر في حالات انعدام الأمن الاقتصادي أو البطالة  

ا من الجرائم، بدءًا من  أو المديونية المفرطة، وقد يكون من المفيد في هذه الحالة استكمال قائمة حالات الضعف وغيره

 .من القانون الجنائي  14-225توفير المسكن المنافي للكرامة الإنسانية في المادة  

1 J.-Y. Carlier, Des droits de l'homme vulnérable à la vulnérabilité des droits de l'homme, 

la fragilité des équilibres, RIEJ 2017. 175 . 



215 
 

من ثم فإن توفير الحماية  ومع ذلك فإن هذه المخاطرة لا تضعهم في موقف ضعف، و

ــألة حماية خاصــة أو حماية مفرطة بالنظر إلى نقاط ضــعفهم   ــتصــبح مس لهم هنا س

 .لتفرد أو الخصوصيةالخاصة ، وذلك لكون هذا الضعف مستنداً ل

ــبان أنه ليس من الســــهل   هذه رســــم   –دائمًا  –ولذلك يجب الأخذ في الحســ

ــبيـل المثـال ي نظر إلى   ــعفًـا، فعلى ســ الحـدود بين الطرف القوي والطرف الأكثر ضــ

أصــحاب العقارات من حيث المبدأ على أنهم الطرف القوي، مما يضــعهم في علاقة  

ا من  ــً ــعيف، ومع ذلك يمكن أن يعاني المالك أيضـ ــتأجر الضـ غير متوازنة مع المسـ

 .1جراءات الإخلاءسوء نية المستأجر ويخضع للقيود الوقائية لإ

الأشـخاص    ونظرًا لصـعوبة وضـع تعريف جامع وشـامل لكل حالات ضـعف  

على المشـرع أن يضـع   بههنا أن نن التي تحتاج إلى حماية، ينبغي  الطبيعية العارضـة

ترك  من خلاله الفقه الاضـطلاع بهذه المهمة الشـاقة، مع  يتمكنللضـعف  معيارًا عامًا  

 هامش من السلطة التقديرية للقضاة لمراعاة واقع الضعف الذي يحتاج إلى الحماية.  

 الضعف خارج نطاق الأشخاص الطبيعيين: إمكانية تطبيق مفهوم–ب  

  -  ا تقريبً  -في الوقت الحاضــر يرتبط مصــطلح الضــعف بشــكل حصــري  

في الطب    ويمكن تفسـير ذلك من خلال اسـتخدام هذا المصـطلحبالشـخص الطبيعي،  

، ومع ذلك وبذات الهدف  2النفســـي، وعلم النفس، وطب الأطفال، والتحليل النفســـي

 
1 H. Daoulas-Hervé, " La vulnérabilité du bailleur dans la procédure d'expulsion  ", in D. 

Guérin et F.-X. Roux-Demare (dir.), Logement et vulnérabilité, Institut universitaire 

Varenne, Coll. Colloques & Essais, 2016, p. 109 . 

2 F. Poché, " De l'hyper-vulnérabilité. Diagnostic du présent et clarification 

conceptuelle  ", Revue des sciences religieuses, 90/1, 2016, p. 51-61 ; H. Thomas, 

" Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc. De l'usage et de la traduction de notions 

éponges en sciences de l'homme et de la vie ", Réseaux scientifiques de recherche et de 

publication, janv. 2008, n° 13. 
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ــروري التفكير في الاعتـ دو من الضــ ة أعلى، يبـ ة قيمـ ايـ ل في حمـ داد بمفهوم  المتمثـ

مجالات متعددة خارج  ضـــعف خارج نطاق الأشـــخاص الطبيعيين، حيث إن هناك  ال

  ، ولعلا عن مفهوم الضـــعف الخاص به  ا نطاق الشـــخص الطبيعي يمكن البحث فيه

لحماية يســــتدعيان تطبيق مفهوم الضــــعف  ن أولى با ليمجا   المجالاتعلى رأس هذه 

 .عليهما وهما البيئة والحيوان

يسـتدعي المجال الأول تحديد مفهوم " الضـعف البيئي"، ويمكن تصـور هذا   

،  1المعرضــة للتغير البيئي والمناخي   الضــعف من خلال مقاربة المجتمعات البشــرية

ــعف الـذي ي عرّف بـأنـه: قـابليـة مجتمع مـا   أي بـالرجوع إلى مفهوم هـذا النوع من الضــ

 .2أم لا  ا كان مفاجئً أللتضرر من جراء تغيير بيئي، سواء  

بالإضافة إلى ذلك، تميل العديد من قضايا تغير المناخ إلى استخدام مصطلح  

الضـــعف البيئي لضـــمان الحماية الفعالة للبيئة التي تعتمد على الحفاظ عليها من قبل  

 الإنسان.

ــراحة فيما يتعلق    كان  فإن  أما المجال الثاني ــتخدم ص ــعف لا يس مفهوم الض

تم الاعتراض عليه واسـتبعاده أحياناً، باعتبار أن هذا  ؛ لكون هذا الأمر قد  بالحيوانات

،  3الاستخدام لمفهوم الضعف قد يهدف إلى الميل نحو المساواة بين الحيوانات والبشر

 
1 S. Becerra, " Vulnérabilité, risques et environnement: l'itinéraire chaotique d'un 

paradigme sociologique contemporain  ", La revue électronique en sciences de 

l'environnement, vol. 12, n° 1, mai 2012. 

2 C.-F. Mathis, S. Frioux, M. Dagenais et F. Walter, " Vulnérabilités environnementales: 

perspectives historiques ", La revue électronique en sciences de l'environnement, vol. 16, 

n° 3, déc. 2016. 

3 D. Guérin, " La notion de vulnérabilité appliquée à l'animal ", in F.-X. Roux-Demare 

(dir.), L'animal et l'homme, Mare & Martin, Coll. Droit privé & sciences criminelles, 

2019, p. 53. 
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ــروري   ــألة، يبدو من الضــ ومع ذلك كله، ودون الخوض في الجدل حول هذه المســ

أن الحيوانات    النظر في تطبيق مفهوم الضـعف على الحيوانات، إذ أنه من المسـلم به

ــتبعاد كل   ــاس اسـ ــان، وأن حمايتها تقوم على أسـ ــعيفة في مواجهة الإنسـ كائنات ضـ

ا، وإذا اة لا داعي لهـ انـ انمعـ ا ينبغي أن يبرر    كـ ــعفهـ إن الاعتراف بضــ ذلـك، فـ ذلـك كـ

 درجة تلك الحماية.

مما ســبق يمكننا القول بأن مفهوم الضــعف يمكن البحث عنه وتطبيقه قانوناً  

 خارج نطاق الشخص الطبيعي.
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 المطلب الثاني 

 المقررة لضعف المتعاقد حالات الحماية

يعتريه عارض أثناء    د قدقتعا إلى أن ال  في مقدمة هذا البحث  ســـبق الإشـــارة  

ولعل ما يعنينا في هذا المقام هو مســــألة  الحالة التي نحن بصــــددها،    الانعقاد، وهي

  131- 2016عن الأمر رقم    تنتج  تيالتأكد من أن نصــــوص قانون العقود الجديد ال

، تحتوي على آليات يمكن أن تعزز الأســاليب التي  2016شــباط/فبراير   10المؤرخ  

اءةتحمي من  تعمال ضـعف  إسـ ، على اعتبار كون هذا الضـعف  من عدمهالمتعاقد    اسـ

 عقده.المتعاقد ذاته في إدراكه أثناء انعقاد    عارضًا أصابقد مثل  

ــألة في الاعتبار جزئياً، فقد    ويبدو أن قانون العقود الجديد قد أخذ هذه المســ

 أن يكون عصرياً ومبسطًا وآمناً.  تعديلكان القصد من ال

ــاءةوفيما يتعلق ب ــيتم التطرق إلى    إسـ ــعف سـ ــتخدام حالة الضـ الفرعين  اسـ

  متعاقدين ال  مايةلاســتكشــاف مدى الحماية التي أقرها قانون العقود الجديد لحالتاليين  

 الضعفاء، لذا سوف نتناول على وجه الخصوص ما يلي:

 المتعاقد واستحالة الإدراك . الأول: ضعفالفرع  

 التبعية.  استخدام حالة  إساءةالمتعاقد و الثاني: ضعفالفرع  
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 الفرع الأول

 واستحالة الإدراك المتعاقد ضعف

صـيب المتعاقد  يالضـعف الذي هذا النوع من من المناسـب هنا أن نشـير إلى  

ــةو،  نتيجة لخلل في الإدراك ــتحالة الإدارك وفقاً لمنظور هذه الدراس تلك    يقصــد باس

ــور    متعـاقـدالتي لا يـدرك فيـه ال  الحـالـة نطـاق التزامـه، ويمكن التمثيـل لهـذه الحـالـة بصــ

ــتى  ــعف تفقده التمييز،  شـ ــبب له حالة من الضـ ــخص مما يسـ ينعدم فيها إدارك الشـ

ــنتناول ــيح ذلك سـ ــريعاً   -ولتوضـ ــعفالمن   حالتين لهذا النوع  -سـ أحدهما حالة    ،ضـ

 الشديد.  والأخرى حالة المرض  ،الأمية

ذكر الـ دير بـ ــتقرار    جـ الغ على اســ ا البـ أثيرهـ ا تـ ة لهـ اهرة واقعيـ ة ظـ أن الأميـ

نظيم  لهذه الظاهرة بالت  المصــري  وعلى الرغم من التصــدي التشــريعي  المعاملات،

في    2009لسـنة    131المعدل بالقانون رقم    1991لسـنة   8، حيث القانون رقم  الوقائي

، فعلى  2والتي خلت نصـــوصـــه من تعريف للأمية،  1شـــأن محو الأمية وتعليم الكبار

 
، حيث تم إسناد مسؤولية مواجهة  1944لسنة    110لتعديل القانون رقم    1946لسنة    128قانون رقم  ال بداية صدر    1

مشكلة الأمية إلى وزارة المعارف )التربية والتعليم(. ومع ذلك، لم يكن هذان القانونان كافيين للقضاء على هذه المشكلة  

المتعلق بتعليم الكبار ومحو الأمية، والذي تم إلغايه بالقانون    1970لسنة    67لذا صدر القانون رقم    ؛ أو التخفيف منها

 . 1991لسنة    8الحالي رقم  

لتوضح المقصود بمحو الأمية، كما بينت المادة الثالثة من القانون   1991لسنة    8  القانون رقمجاءت المادة الثانية من     2

الثانية على أنه: يقصد بمحو الأمية في حكم    المادةذاته تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، حيث نصت  

هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي. ويقصد بتعليم 

حتياجات الكبار إعطايهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني لمواجهة المتغيرات والا

 .المتطورة للمجتمع, وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم في مراحله المختلفة 

"يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير  الثالثة على أنه : ونصت المادة

المقيد بأياً مدرسة ولم يصل في تعليمه إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي، وتلتزم وزارة التربية  

عشرة، ممن تسربوا أو ارتدوا، أو لم يستوعبوا. والتعليم، وفقاً لخطة خاصة، بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة  

ولا يسري هذا الإلزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بإمكان 

تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء 
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بإغفال تشــريعي حمائي لهذه  الرغم من هذا الدور التشــريعي الوقائي،  إلا أنه قوبل  

مبنية على  الأحكام القانون المدني المصــري  به   جاءت   شــأن ما    وذلك شــأنه  الفئات،

ــاس القاعدي الذي يقضــي بعدم جواز الجهل بالقانون،   ولعل مرد ذلك يكمن في   الأس

ــلة بين الاعتداد بالأمية كضــعف في إدارك ال ــكالية الحاص ــخص وبين الأمن  الإش ش

 عندما  يخبر بأن الشخص الأمي المصري القانون المدنيالتعاقدي، وكأن لسان حال  

 قانوني بمعزل مركز القطعية بالضـرورة له ما يصـبح قانونية معاملة ظل في يتعاقد

ــخص، ولم يجد الباحث   لهذا التعاقدية بالإرادة إذن فالعبرة أمياً، اعتباره عن   -الشـ

باسـتثناء حديثهم عن   ،المصـري بهذه الظاهرةما يشـير إلى اهتمام الفقه   -حسـب جهده

 .، ولاشك أن هذه المسألة ليست موضوع هذه الدراسة1فكرة التبصرة والإعلام 

ــديد، فقد أما عن من ــري حكم   حالة المرض الشـ أورد القانون المدني المصـ

"  :على أن حيث نصت  ،916ا أم غيره في المادة  سواء أكانت بيعً  المريضتصرفات  

ا به التبرع  قانوني يصـــدر من شـــخص في مرض الموت ويكون مقصـــودً كل عمل  

ــرفً  ــافً يعتبر تصـ ــية أيً   ،ا إلى ما بعد الموتا مضـ ــري عليه أحكام الوصـ ا كانت  وتسـ

 .عطى لهذا التصرفالتسمية التي ت  

وعلى ورثة من تصــرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صــدر من مورثهم 

الموت الطرق   ،وهو في مرض  بجميع  ذلــك  إثبــات  الورثــة    ،ولهم  يحتج على  ولا 

 .ا بتاريخ هذا السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتً 

وإذا أثبت الورثة أن التصــرف صــدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر  

بيل التبرعالتصـرف صـادرً  ما لم يثبت من صـدر له التصـرف عكس ذلك،    ،ا على سـ

 
على ما تقرره السلطة الطبية المختصة. ويجوز محو أمية من يرغب في ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة  

 .والثلاثين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة لذلك

 العربية، التشريعات و الفرنسي القانون في دراسة  :الاستهلاك عقود في بالإعلام الالتزام أحمد أبو عمرو، مصطفى 1

 . 35 - 34 ص ،2010 الجديدة، الجامعة دار
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 ."كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه

ويســري على    -3...":مصــري مدني 477وجاء في الفقرة الثالثة من المادة  

ادة   ام المـ د    ،"916بيع المريض مرض الموت أحكـ ة بعـ إذا طعن الورثـ ذا فـ وعلى هـ

 أن يثبتوا أن البيع قـد صــــدر من مورثهم موت المريض في بيعـه فيجـب عليهم أولًا 

  -فـإذا أثبتوا ذلـك اعتبر البيع    ،كـافـة  الطرق  ولهم إثبـات ذلـك بـ  ،وهو في مرض موتـه

فتســــري    ،ولا عبرة بالثمن المذكور في العقد  ،هبة من المريض للمشــــتري -ا  قانونً 

 .1ا لا يقل عن قيمتهإلا إذا أثبت المشتري أنه دفع ثمنً   ،عليه أحكام الوصية

ويلاحظ مما سـبق أن القانون المصـري قد حصـر حالات المرض التي يمكن 

ن  أالاحتجاج بها في إبطال بعض التصـرفات في أضـيق الحدود، حيث اشـترط بداية  

كما قصــــر ذلك الحق على    في مرض الموت،  قد صــــدرت  كون هذه التصــــرفاتت

  ذاته  أن يحتج المريض    ––  مثلًا   ––  وفقاً للنص  الورثة أنفسـهم، فمن غير المتصـور

للحالة التي   فلم يتعرض القانون المدني  بأنه كان في حالة من الضـعف أفقدته إداركه،

محكمة النقض المصـرية في العديد من أحكامها    هأكدتوهو ما ،  قصـدها هذه الدراسـةت

قضــاء هذه  –وعلى ما جرى  –من الضــوابط المقررة في تحديد مرض الموت  بأنه: "

جله، وأن أالمحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، ويشــعر معه المريض بدنو 

ــتئنـاف الم2ينتهي بوفـاتـه" ــريـة بـأنـه:، وعرفتـه محكمـة الاســ "المرض الـذي يعتري    صــ

  .3"جلهأ نسان بقرب انتهاء، وينتهي بالموت بحيث يشعر الإاأم شابً  انسان شيخً الإ

 
، ص  2010عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الرابع، المجلد الأول، دار الشروق للطبعة والنشر، القاهرة،    1

326-328 . 

 ، للمزيد حول هذه المسألة: 823، ص 42س  27/3/1991ق جلسة 53لسنة    1282الطعن رقم   2

أثر مرض الموت في عقود المعاوضة في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة"، أنور محمود يوسف دبور، مجلة الشريعة  

 . 93- 46، ص  1989، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 3  والقانون، العدد

 .  555ص   1ج 47س   1996//26/3ق جلسة  57لسنة   1326الطعن رقم  3
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  لحالتين الســابقتين ي اعلى عكس ما ســبق فقد أولى القانون المدني الفرنســ 

ــؤونوا العمل وزارة أصــدرت فقدعناية خاصــة،  ب ــية الاجتماعية لش ــنة الفرنس  س

ولم   سـنة 16 من أكثر يبلغ شـخص الشـخص الأمي بأنه: كل عرفي   ارً تقريم  1997

 الحد إطار في حاجياته يلبي الذيبالشـكل   والكتابة القراءة عن ويعجز ،دراسـته يتمم

م    2003سـنة  في و  ، 1الخاصـة أو الثقافية أو الاجتماعية أو العملية سـواء ،لها  الأدنى

 من للحد الوطنية الوكالة اعتبرت حيث دقة؛ أكثر بمعايير تقاس الأمية أصـــبحت

نة المذكورة خلال بفرنسـا   ANLCI الأمية  الأشـخاص تشـمل الأمية ظاهرة أن السـ

ــنة 16 من أكثر العمر من يبلغون الذين  ظل في العمري المعتمد التقدير نفس  ) س

ــية العمل وزارة ــنة الفرنسـ ــون كانوا الذين ( 1997 سـ  يكملوا لم لكنهم يتمدرسـ

 مكتوب نص وفهم قراءة الجديد التعريف هذا حسـب يمكن لهؤلاء لا حيث تعليمهم،

 .2بسيطة معلومات نقل أجل من  الكتابة من تمكنهم عدم أو اليومية بحياتهم مرتبط 

 
1  Dans son rapport intitulé illettrisme , accès et rapport à l’écrit …publié par le Ministère 

du travail et des affaires sociales  en 1997: « ….considère comme relevant de situations 

’illettrisme, des personnes de plus de seize ans , ayant été  scolarisées , et ne maîtrisant pas 

suffisamment l’écrit pour faire face aux exigences minimales requises dans leur vie 

professionnelle , sociale , culturelle , et personnelle " ; Jean-Pierre Gaté , Prévenir 

l'illettrisme: comment la recherche peut-elle servir l'École ? , Edition:L'Harmattan , 2005 

, P  27. 

2  L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) qui propose une nouvelle 

définition en 2003: « L’illettrisme  qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans , qui 

bien ayant été scolarisées , ne parviennent pas à lire et comprendre  un texte portant sur des 

situations de leur vie quotidienne ,et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des  

informations simples. " ; 

- Anne Vinerier , Entreprendre de réapprendre: en situation d'illettrisme , Edition: 

L'Harmattan , Collection: Histoire de vie 

et formation , 2017 , P 25. 
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ــابقةلعل من المفيد أن نؤكد بأن و ــائية السـ قد أبطلت كثيرًا    الاتجاهات القضـ

ــتناداً إلى المادة   ــرفات القانونية اسـ من القانون المدني القديم، حيث    1109من التصـ

ــليمو العقل ولكنهم لم يدركوا نطاق التزامهم،   ــخاص س أبطلت العقود التي يبرمها أش

ا   ال العقود التي يبرمهـ ة النقض إبطـ ازت محكمـ د أجـ ذي يكون فقـ د الـ اقـ ــخص المتعـ الشــ

ا شـديداً، أو أمي ا، أو لا يفهم اللغة الفرنسـية فهمًا جيداً، أو لا يدرك نطاق   ا مرضـً مريضـً

 .1طارئة   حتى لو كانت هذه الاستحالة، لاستحالة إدراكه معنى ونطاق أفعاله؛  التزامه

در الإشـــــارة  ا -  وتجـ الات لا يرجع إلى  أ  -هنـ ذه الحـ دام الإرادة في هـ ن انعـ

 901أو   1-414اسـتحالة وجود إرادة صـحيحة، كما في حالة جنون العقل في المادة  

، بل يتعلق الأمر باســتحالة طارئة لمعنى ونطاق التصــرف الذي  2من القانون المدني

فيمـا يتعلق بنطـاق الالتزام على أنه    غلط يبرمه المتعـاقد، وبالتـالي يتم التعـامل مع هذا ال

 عدم رضا )وليس عيباً( قد يؤدي إلى بطلان الفعل.  

ــدر حكم في  و ــبيل المثال فيما يتعلق بالتنازل عن الميراث فقد صـ  2على سـ

ــرين الأول/أكتوبر  ــية بموجب المادة  2013تشـ ــت فيه محكمة النقض الفرنسـ ، قضـ

ــرف  " من القانون المدني بأن:    1109 التنازل عن حق لا يمكن أن ينتج إلا عن تصـ

 ." 3  قانوني يعبر عن إرادة لا لبس فيها...

ا إلى أن محكمـةوتجـدر   ــً ــارة أيضــ قـد ذهبـت بـالفعـل إلى ثبوت    النقض  الإشــ

 
1 F. CHENEDE, Le nouveau droit des obligations et des contrats, consolidations – 

innovations – perspectives, Dalloz, p. 63, n° 23.41. 

  1-414( من القانون المدني التي تنص على أنه: " وفقاً للمادة    )الجديدة  1129ويمكن أن نضيف إلى ذلك المادة   2

 يجب أن يكون الشخص سليم العقل لكي تعتبر موافقته على العقد صحيحة". 

3 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 Octobre 2013, 12-21.246, Inédit; 

 تجد هذا الحكم على موقع ليجي فرانس على هذا الرابط: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028040022?isSuggest=true. 

   pm 07:27  2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع:  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028040022?isSuggest=true


224 
 

ــاءةجريمة   ــتخدام    إس ــن تم   الأمر  عندما تعلق   المتعاقد  ضــعفحالة  اس ــخص مس بش

اســتغلال كبر ســنه عن طريق الزيارات المنزلية وإقراضــه مبلغاً كبيرًا من المال لم  

 .  1يتمكن من تقييم نطاقه، وذلك لشراء أنظمة إنذار باهظة الثمن ومشكوك في فائدتها 

هامه اءةفي التقريب بين  -إلى حد كبير   -وما يميز هذا الحكم إسـ تخدام    إسـ اسـ

 والبطلان لعدم القدرة على تقدير نطاق التزامات الشخص.  المتعاقد  ضعف  

ــتبدل  ــابقة بالمادة    1109المادة    2016 تعديلعلى كل حال قد اس   1130الس

ــي متى كـا  ن طبيعيـة  التي تنص على أن: " الخطـأ والتـدليس والإكراه يبطلوا التراضــ

لولاهم )الخطأ والتدليس والإكراه( لما تعاقد أحد الطرفين  هذه العيوب حاسمة، بحيث  

م مع الأخذ بعين الاعتبار   أو لتعاقد بشـروط مختلفة جوهرياً، ويتم تقييم طابعها الحاسـ

ــخـاص والظروف التي تم فيهـا إعطـاء الموافقـة"   لاتجـاهـات  ومن ثم يبـدو أن ا  ،2الأشــ

 القضائية المذكورة أعلاه كان لها سبق الفضل في هذا النص الجديد.

  

 
1 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2005, 04-83.902, Publié au bulletin; 

 تجد هذا الحكم على موقع ليجي فرانس على هذا الرابط: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071435?isSuggest=true9 

avril 2005, 04-83.902, Publié au bulletin. 

   pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

2 Article 1130; Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

" L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, 

sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions 

substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans 

lesquelles le consentement a été donné ". 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040901
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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 الفرع الثاني 

التبعيةحالة  استخدام إساءةو المتعاقد ضعف  

فإن الأصل في الإنسان أن يكون مستقلًا في إرادته قائمًا بذاته،  بادئ ذي بدء  

على    ن أو عائل، ولكن على خلاف الأصـــل فقد  يطرأيلا يركن في التعبير عنها لمع

العـائـل أو   المتعـاقـد عـارض من مرض أو نحوه تجعلـه معيلًا تـابعًـا لغيره، غير أن هـذا 

اســــتخدام حالة التبعية هذه عن طريق إقحام هذا    أســــاءقد  -والفرض هنا   -  المتبوع

ض ما كان ليبرم مثله، من رَ لولا هذا العَ و،  إبرام عقد من العقودفي   المعيل  الشخص

ة مثلًا أو   ة في الوكـالـ ة المتثملـ انونيـ ة القـ ة والتبعيـ ة بين هـذه الحـالـ دو التفرقـ ا تبـ هنـ

ــور قريبة المعنى ــائية أو غيرها من الص ــاعدة القض ــارة إلى أن  ، و  المس تجدر الإش

ومنها ما يخضــع    ،1في نطاق القانون المدنييدخل  لا منها ما   ،تعددةلتبعية صــور مل

ــورة التي يكون فيهـا أحـد المتعـاقـدين في    نخص من هـذه الأخيرة  لأحكـامـه، تلـك الصــ

   .خرآحالة من الضعف جعلت منه شخصًا معيلًا وتابعاً لشخص  

 للتقنين التمهيدي مشـروعال في أشـار قد المصـري المشـرعجدير بالذكر أن  و

التى نحن    عالةاسـتخدام حالة الإ  إسـاءةمن قريبة المعنى    الإكراه من  حالة  إلى المدني

 ذلك مواجهة  يةبدعوى إمكان  الطرح هذا عن عدل النهائي لكن المشـروع ،بصـددها 

   .2الاستغلال نظرية طريق  عن

ــريالقانون المدني  أما عن تناول    ــألة  الحالي  المصــ فإن الفقرة    ،لهذه المســ

إذا كانت   -1من القانون المدني المصــري نصــت على أنه "    129الأولى من المادة  

 
على سبيل المثال، الحقوق العينية التبعية، وحالة التابع والمتبوع، وغير ذلك من الحالات التي نظمها المشرع المدني    1

 المصري والفرنسي.  

 الالتزام  الأول)نظرية  المجلد الجديد، المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  : عبد هذا المعنى  قريب من   2

 . 373- 372 ص  ،2011 طبعة لبنان بيروت، الحقوقية،  الحلبي منشورات  (مصادرالالتزام، عام بوحه
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ــل عليـه هـذا المتعـاقـد من فـائـدة   التزامـات أحـد المتعـاقـدين لا تتعـادل البتـة مع مـا حصــ

م د المغبون لم ي بر  اقـ د الآخر، وتبينّ أن المتعـ اقـ ات المتعـ د أو مع التزامـ ب العقـ   بموجـ

ا، جاز للقاضــي  المتعاقد الآخر قد اســتغل فيه طيشــاً بينّاً أو هوى جامحً العقد إلا لأن 

ل العقد أو أن ي نق ص التزامات هذا المتعاقد   .بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن ي بط 

الاســتغلال  قد عالج حالة    المصــري  ن المشــرعأومن النص الســابق يتضــح 

ــي ــعف نفســ اص بضــ د، بمعنى أ  الخـ اقـ ه إلى التعـ د، أدى بـ اقـ ذا  في المتعـ ن يكون هـ

ــتغلال هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقدالا ، إلا أنه ما يفرق بين هذه الحالة والتي    1س

على    حيث اقتصـر الأخيرأن النص المصـري أعم من النص الفرنسـي    بصـددها،نحن  

 استخدام الضعف النفسي في حالة التبعية.  إساءة

  تمثيل لهاالا  نفيمكن  ،المصـــري  في القانون المدني  أما حالة الإعالة أو التبعية  

ا لمنظور  - دراســـــة    وفقًـ ادة    -  الـ الات الورادة في المـ الحـ دني    117بـ انون المـ من القـ

حيث نصـــت    ،المصـــري على أنها حالات يكون شـــخص المتعاقد فيها معيلًا وتابعاً 

 وتعذرعليه ، أبكم أعمى أو أصـم أعمى أو أبكم أصـم الشـخص كان " إذا على أنه: "

 فى يعاونه ا مسـاعداً قضـائيً  له تعين أن للمحكمة جاز ، إرادته عن التعبير ذلك بسـبب

 من تصرف كل للإبطال قابلًا  ويكون  -2ذلك. فيها  مصلحته تقتضـى التى التصـرفات

الذي    الشـخص من صـدر متى ، فيها  القضـائية تقررت المسـاعدة التى التصـرفات

 تسـجيل بعد التصـرف صـدر إذا ، المسـاعد معاونة بغير مسـاعدته قضـائيا  تقررت

 قرار المساعدة".

ــوص عليـه في المـادة  القيـاس على  إلا أنـه لا يمكن    من     1143  الحكم المنصــ

يأتي بيانه( ي) كما سـ حيث إن حالات الإعالة الواردة في القانون    ؛القانون المدني الفرنسـ

 . 2بصدده عما نحن الذي يختلف جملة وتفصيلًا  حكمها الخاصله  المدني المصري 

 
 . 202- 195، ص  2009نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة،  1

القضائي: محمد كمال     2 المساعد  المعارف, الإسكندرية,   حمدي،للمزيد حول تصرفات  المال, منشأة  الولاية على 
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على  أما المشـرع الفرنسـي فنظرًا لكونه لا يعترف بنظرية الاسـتغلال فإنه     

ابتكارًا في    الفرنســــي  من القانون المدني  1143المادة  ب  أدخلفقد    ،عكس مما ســــبق 

ــي  القانون المدني ــتغلال    النص يتحقق ، فوفقاً لهذا الفرنس ــيء أحد  هذا الاس عندما يس

تغلال حالة التبعية  ) المتبوع(الطرفين   إرغامفي حالة    أنهب) التابع(  المتعاقد  يجدو  ،اسـ

منه على التزام ما كان ليحصـل عليه في غياب هذا   ) المتبوع(على التعاقد، ويحصـل

 .  1ويستمد منه ميزة مفرطة بشكل واضح،  جبارالإ

بل  عيباً جديداً من عيوب الإرادة،    لم يضــفالنص    هذا نأ بومن ثم يمكننا القول  

ي  جديداً فيأضـاف نوعًا  تغلالمن أنواع   القانون المدني الفرنسـ ، لم يكن ليعرفه  الاسـ

اسـتعمال حالة التبعية تفترض المادة توافر    إسـاءة، ولكي تتشـكل هذا القانون من قبل

الحصـول على ميزة مفرطة  يتمثل في    خر، أحدهما وجود حالة التبعية، والآشـرطين

ث  ينتيجة لاسـتغلال تلك الحالة بشـكل مفرط واضـح، ولبيان ذلك سـوف نعرض للحد

 عن هذين الشرطين على النحو التالي:

 حالة التبعية.  استخدام  إساءة (أ

 ميزة مفرطة واضحة.الحصول على   (ب

  

 
التعليق   الجندي،. أحمد نصر  80، ص    1955, د.ن,  2الولاية على المال, ط    رجب، . نبيل يوسف  275، ص    1987

 . 86م ، ص 1998على قانون الولاية على المال, دار الكتب القانونية,  

1 Article 1143 ; Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5 ; 

 " Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel 

se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas 

souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ". 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829824
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 حالة التبعية:استخدام  إساءة ( أ

كان    تعديل القانون المدني الفرنســـيتجدر الإشـــارة في البداية إلى أن مشـــروع 

، إلا أن  الذكر(  المتعاقد )ســالفة  ضــعفلة الإعالة جنباً إلى جنب مع حالات  يجعل حا 

 .  1هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة لعدم دقته

الضـعف عن حالة التبعية، وإفراد كل    أن المشـرع قد أراد باسـتقلال حالات ويبدو

أمرين، أحدهما: عدم   لتعديلحالة على حده بنص مسـتقل أن يتضـمن النص النهائي ل

ــعف، وثـانيهمـا: تقي  تإعطـاء حـالـة التبعيـة ذات الحكم الـذي أعطـاه لحـالا د حـالـة  يـالضــ

على ريية أكثر تقييداً لحالة     -ضـمناً  –التبعية وإقرانها بالإعالة الفعلية، وبذلك ينص 

 التبعية.

اس المفهوم  على كل حال  و تبقى حقيقة أن لحالة التبعية مفاهيم متعددة، وعلى أسـ

ــيتم تحديد المعايير العملية لتوصــيف تلك  التطبيقات القضــائية اللاحقة  المعتمد في   س

تقديم معيار مقترح  اللاحقة  القضائية  التطبيقات  الحالة، أو بمعنى أفضـل سـيتعين علي  

لتحقق رابطة التبعية، مع الأخذ في الاعتبار أن من شـأن التفسـير التقييدي )الضـيق(  

ــر مفهوم التبعية فقط على فكرة" الاعتماد الفعلي على المتعاقد "، وإذا كان    أن يقصــ

ــر تطبيق حالة الإعالة على الالتزامات التي يبرمها    ذلك كذلك فمن المتوقع أن يقتصـ

لًا للآخر، وكون هذا الآخر  عائمع ضــرورة كون أحدهما    ،أفراد العائلة مع بعضــهم

ــكل أعم   ــر نطاق النص في هذه  معتمداً على الأول كلياً في إعالته، أو بشـ ــيقتصـ سـ

 .2يبرمه شخص تحت سيطرة شخص آخرالذي   تفاق  الحالة  فحسب على الا

 
1 O. DESHAYES, Th. GENICON, Y-M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats du 

régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, Octobre 2016, p. 224. 

 للمزيد حول مفهوم التبعية:1 

دراسة مقارنة، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات    -صالح، معيار التبعية في القانون المدني  فواز يوسف  

 . 2021/ كانون الاول /  36العليا / الجزء الرابع / المجلد /  
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ــيق لحـالـة    ولا يخفى على أحـد أنـه في حـال اعتمـاد محكمـة النقض لهـذا المفهوم الضــ

ــر الأمر   ــيقتصــ ــتقلل إلى حد كبير من نطاق هذا العيب الجديد، وســ التبعية فإنها ســ

 لإقرار حالة الضعف هنا على شرط الاعتماد الفعلي على المتعاقد.  

ــمل    ولعله ــع لمفهوم التبعية الذي يشــ ليس هناك ما يمنع من اتباع نهج واســ

بالمعنى الشــائع جميع الأشــخاص الذين يفقدون اســتقلاليتهم بســبب ســنهم أو حالتهم  

أو العاطفية، فهذا من   ،ويمكن أن يشــمل هذا المفهوم حتى التبعية النفســية  ،الصــحية

ــأنه أن يوفر بديلًا مدنياً لإ ــاءةش ــتخدام حالة الضــعف ربما يوازي ما تم النص    س اس

 عليه صراحة في القانون الجنائي وقانون المستهلك لمواجهة تلك الحالة.

ا لهذا المفهوم الواســــع، يمكننا أن نتذكر أن أحد التوجهات الرئيســــية  وتأييدً 

ــعيف، وقـد أجـاز القـانون رقم  تعـديـل  ل قـانون العقود كـان لتعزيز حمـايـة الطرف الضــ

حالة ضــعف  إدخال أحكام تســمح بمعاقبة ســلوك الطرف الذي يســتغل   2015-177

 .1الطرف الآخر

ا مع     وعلاوة على ذلك فمن شـأن هذا التفسـير لمفهوم الإعالة أن يتماشـى أيضًـ

 مشروعي" كاتلا" و" تيري" اللذين استهدفا صراحة حالة الضعف لدى الأفراد.  

ا     يمكن للأطراف المتعاقدة التي وقعت تحت حالة    فإنه  ســبق   ما لواســتخلاصــً

  1143الضــعف النفســي التي تتســم بها حالة التبعية بالمعنى المقصــود في المادة   من

ن هناك مادة خاصــة بجنون العقل في القانون المدني  بأ أن تحتج بهذه المادة، فإن قيل  

ــي  1-414وهي المـادة   ، فيمكن الرد على ذلـك، بـأنـه في  2من القـانون المـدني الفرنســ

 
بتحديث وتبسيط  المتعلق    2015شباط/فبراير    16المؤرخ    177- 2015الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم    2 

 القوانين والإجراءات في مجالي العدالة والشؤون الداخلية.

2 Article 414-1: Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 

en vigueur le 1er janvier 2009 

" Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427977
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006284898/2007-03-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006284898/2007-03-08/
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حتى    نهإ درجة الجنون، ثمكثير من هذه الحالات لا تصـل حالة الضـعف النفسـي إلى  

ــوص عليهـا  ــة العمليـة    ،في حالة الجنون المنصــ ــعـب قبولهـا في الممـارســ فمن الصــ

الضــعف   لأســباب إثباتية على وجه الخصــوص، وليس بخاف على أحد خطورة هذا

فه بكونه قادرًا على تبرير بطلان  قد وصــحتى إن بعض الفقهاء الفرنســيين    ،النفســي

 .1في كثير من الأحيان  العقود التي يبرمها البالغون

تحـديـد معـالم مفهوم التبعيـة بـالمعنى  التطبيقـات القضــــائيـة اللاحقـة  أخيرًا يتعين على  

 .الفرنسي  الجديدة من القانون المدني 1143المقصود في المادة  

 الحصول على ميزة مفرطة واضحة:  (ب

رطًا يتعلق   رط التبعية شـ ي بالإضـافة إلى شـ رع الفرنسـ بالمتعاقد مع  أضـاف المشـ

يئة للحصـول على ميزة مفرطة   الضـحية بأن يكون تغل حالة التبعية بصـورة سـ قد اسـ

 بشكل واضح.  

، حول ما إذا كان معيار التعسـف  2ولقد أثار هذا النص تسـايلًا اختلف الفقه بشـأنه

المشار إليه صراحة، معيارًا مستقلًا بذاته؟ أم أنه مشمول في مفهوم الإفراط الواضح  

بالإضــافة إلى الإفراط البين في الاســتغلال، هل من الضــروري  وفي الاســتغلال،  

 في المعيار السابق؟   ةالاستغلال وارد  إساءةالاستغلال، أم أن    إساءةتوصيف  

ــاءةعلى ماهية تلك الإ  بالوقوف يمكن بيان ذلك بداية   ، وهنا يأتي دور مفهوم  ســ

 
pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte". 

1 F. CHENEDE, Le nouveau Droit des obligations et des contrats, consolidations – 

innovations – perspectives, Dalloz, p. 74, n° 23.164. 

2 G. CHANTEPIE, M. LATINA, La réforme du droit des obligations, commentaire 

théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz, mars 2024, p. 281, n° 341 ; F. 

CHENEDE, Le nouveau Droit des obligations et des contrats, consolidations – innovations 

– perspectives, Dalloz, Dalloz Référence ,13juillet2023, p. 74, n° 23.166. 

https://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Dalloz&collection=Dalloz%20Reference&base=paper
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، فالنص لم يكتف  1لخطأ، فالمشــــرع اشــــترط خطأ تعســــفياً التعســــف فيما يتعلق با 

ــيئة، ولعله قيد أراد به   ــورة سـ ــاف إليه أن يكون بصـ ــتغلال وحده، وإنما أضـ بالاسـ

المشــرع قصــر هذه الحالات إلى الحد الأدنى، فالنص يعاقب على حصــول الموافقة  

اليب الضـغط التي لا يمكن تصـور   تهجنة، مثل أسـ اليب أو إجراءات مسـ تخدام أسـ باسـ

ا    الإكراه بدونها، وبالتالي فإن ــً مفهوم" الميزة المفرطة بشــكل واضــح" يعطي مقياس

ــاءةلمـاهيـة   ــود في المادة    إســ مما يمكننا القول بأنه    ،1143المعـاملة بالمعنى المقصــ

 استغلال تعسفي لحالة التبعية يمنح ميزة مفرطة بشكل واضح للمعتدي.  

واسـتناداً لما سـبق، فبينما يعود للمحكمة تحديد ما يشـكل هذا الإفراط، فإن النص  

ــح وليس مجرد إفراط، وعلى الرغم   يدعوها إلى تحديد ما إذا كان هناك إفراط واضـ

بين حالة  من هذا التشـدد التشـريعي إلا أنه لا ينبغي أن ي فهم من النص على أنه يربط  

بباً    1168؛ فالمادة  التعاقدي  لضـرراوالتبعية   نصـت على أن عدم تكافؤ الأداء ليس سـ

 هو سبب لبطلان الالتزام.   1143بينما الإكراه الوارد في المادة    ،2لبطلان العقد

فمن المحتمل من الناحية العملية، أن يميل القاضـي إلى   ،وتماشـياً مع ما تم ذكره

الاسـتغلال، بمجرد توصـيف استغلال حالة التبعية التي تمنح ميزة مفرطة    إسـاءةتأييد 

 الاستغلال.  إساءةبشكل واضح، ومن المحتمل أن يستنتج من ذلك 

ــبق أن    ــة ما سـ ــتغلالوخلاصـ في    1143حالة التبعية الوارد في المادة    اسـ

ممت جزئيً  ــ  ــعفاءا لحماية  مجمله يوفر أداة جديدة، قد صـ ، مما يجعله  المتعاقدين الضـ

 
 للمزيد حول مصطلح الخطأ التعسفي:  1

Shana Chaffai, L’erreur (manifeste et déterminante) est humaine, 

2021 CanLIIDocs 13712, Éditions Thémis . 

2 Article 1168: Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2: 

" Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une 

cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement". 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041125
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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، ومع ذلك، يبقى  الورادة فى القوانين الأخرى  اســتعمال حالة الضــعف ســاءة لإبديلًا 

أن تحدد بدقة أكبر معالم الشــرطين الرئيســين، أي    اللاحقة  القضــائيةالتطبيقات  على  

ــح من جهة أخرى ــكل واضـ ــو  ،حالة التبعية من جهة، والميزة المفرطة بشـ يعتمد سـ

لذي يعطيه القضــاة لهذين الشــرطين،  نطاق هذا البديل بشــكل أســاســي على النطاق ا

ــيع نطـاق هـذ ام توســ د أمـ ائق الحقيقي الوحيـ ادة  وأخيرًا يبقى العـ ده المـ ه    ةالجـديـ هو أنـ

 .1سيكون له تأثير على مبدأ اليقين القانوني

 
 للمزيد حول هذا المبدأ:  1

خالد ضو، مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية، دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي، مجلة البحوث العلمية 

 . 492  -469، ص  2022، جامعة الجزائر، 1، العدد 14والدارسات الإسلامية، المجلد  
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 المبحث الثاني

 عوارض تنفيذ التعاقد

 تمهيد وتقسيم:

ت الظروف انـ د كـ ة  لقـ يـ ــَ ة)  العرَضــ ةغير المتوقعـ واحـدة من أكثر    (الطـارئـ

ولعل السـبب في  ،  عامًا   150القضـايا حسـاسـية وإثارة للجدل في القانون الفرنسـي منذ 

ي ســمح للقاضــي بمراجعة العقد،    غير المتوقعةف  بالظرو الاعتداد  ىأنه بمقتضــذلك  

على القوة الملزمة للعقد   ل مضــــمونه وبنوده، مما يشــــكل تعدياً وبعبارة أخرى تعدي

ــوص عليهما في المادتين عدم  و ــاس ببنوده المنصـ من القانون    1193و  1103المسـ

 الفرنسي. المدني

ــابقين الأولينومن نافلة القول أن القانون المدني   في   المصـــري يعد من السـ

ــت الفقرة الثـانيـة من المـادة    ،1الأخـذ بنظريـة الظروف الطـارئـة على    147حيـث نصــ

  ، توقعها  الوســع فى يكن لم عامة اســتثنائية حوادث طرأت إذا ذلك ومع  -2أنه: "...

 مرهقاً  صـار مسـتحيلًا  يصـبح لم التعاقدى وإن الإلتزام تنفيذ أن حدوثها  على وترتب

 بين الموازنة دبعو تبعاً للظروف للقاضـى جاز ،فادحة بخسـارة يهدده بحيث للمدين

 اتفاق  كل باطلًا  ويقع المعقول إلى الحد المرهق  الإلتزام يرد أن الطرفين مصــلحة

 ."ذلك خلاف على

ارة إلى أن ال رع المصـري قد أخذ بوتجدر الإشـ   الظروف الطارئة   نظريةمشـ

ــورتها التقليدية   2/ 147 للمادة وفقاً  نظريةلل التقليدي المفهوم ، حيث يرتكزفي صــ

  الظرف  تتعلق بطبيعة ،ها لانطباق مشــددة شــروط  توافر تطلب على مصــري مدني

ي  على وأثر الظرف الطارئ ،النظرية تشـملها  التي ذاته، وبالعقود الطارئ العرَضَـ

 
ينات في العالم التي كرست نصًا لهذه النظرية، أعقبه القانون المدني نالتق   أول  م هو   296يعد القانون المدني البولوني    1

 م، ثم جاء التقنين المدني المصري في الترتيب الثالث في الأخذ بها. 1467الإيطالي 
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في   للقاضـي سـلطة تقرير في يتمثل معينًا  أثرًا الشـروط  هذه توفر على التنفيذ، ويرتب

 .القانون رسمها  معينة حدود في العقد بتعديل التدخل

ا    الفرنسـي المشـرع  أما   الذي يعد،1195 المادة في  اجديدً فقد اسـتحدث نصـً

 إيجاد نوع محاولًا  الفرنسـي، المدني القانون إطار في النظرية هذه يكرس أول نص

 قد هذه المادة تكون وبذلك دة،راالإ ســلطان ومبدأ التعاقدية العدالة بين التوازن من

ة أنهـت ة مرحلـ اريخ من طويلـ انون تـ دنى القـ ا  رفض ،المـ ــرع الأخـذ خلالهـ  المشــ

 .العرَضية غير المتوقعة الظروفب

 الجديدة 1195 المادة بمقتضـى الفرنسـي المشـرع  ولابد من التأكيد على أن

مسـتحدثاً لها،   مفهوًما  خلاله من قدم جديد، نحو على غير المتوقعة قد عالج الظروف

ــمن ــروطها  تنظيم تض  خذتأ  التي المثالب خلاله من  ىتلاف نحو على وأحكامها  ش

بثً المصـري م المدني تشـريعنا  لاماز والذي النظرية، لهذه التقليدي المفهوم على ا  تتشـ

 .1بها 

ة كعارض  ف غير المتوقعولظرل القانوني لتنظيملوســوف تقتصــر دراســتنا    

ــتلزم    دون تمـامحـال   من حيـث    ،فوالظرهـذا    مـاهيـة  منـا بيـانتنفيـذ العقـد، وهو مـا يســ

ــروط المتطلبـة لتوافرهـ  ،ا مفهومهـالوقوف على   ثم    ،في مطلـب أول  ا ثم بيـان أهم الشــ

ــع في نطاق الظر  نعرض لإمكانية  ما  وهو  ،في مطلب ثان    ةف غير المتوقعوالتوسـ

 :على النحو التالي نتناوله

 .ةف غير المتوقعوماهية الظر:  المطلب الأول

 .ةف غير المتوقعوالتوسع في نطاق الظر  الثاني: إمكانيةالمطلب  

 
لمحات  قضائية وصياغة صنيعة العقد، لنظرية  الفرنسي التشريعي جابر، الإصلاح أشرف  1  بعض في تشريعية، 

 وما بعدها.   285، ص  2017نوفمبر    ، كلية الحقوق، جامعة حلوان،الثاني الجزء ،  2العدد خاص، ملحق   المستحدثات،
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 المطلب الأول

 كعارض لتنفيذ التعاقد ةف غير المتوقعوماهية الظر

ــي  من القـانون المـدني  1195عنـد قراءة المـادة   ، كمـا هو الحـال عنـد الفرنســ

ــبقـت هـذا التعـديـل، يبـدو أن نظريـة الظروف غير   ــودات التي ســ قراءة مختلف المســ

ــاديـة، فـالتغيرات في    ا وثيق ـً  ا ارتبـاط ـًالمتوقعـة مرتبطـة   بمراعـاة تغير الظروف الاقتصــ

تكلفة المواد الخام، والتضــخم النقدي، والتغيرات في العرض أو الطلب في الســوق،  

ــواق جـديـدة هـذه كلهـا ظروف يمكن أن يؤدي تغيرهـا إلى جعـل أداء    ،..إلخ.وفتح أســ

ف  والظر هالوقوف على ماهية هذهمية  ، ولأ1بعض الالتزامات مرهقاً بشــــكل مفرط 

ا ينبغي   ة التعرض إلى    لنـ دايـ ة هـذا المفهومبـ انذاتيـ ــروط التي    ، ثم بيـ ة الشــ ــعوبـ صــ

وذلك على النحو    ،لإعمال أحكام الظروف غير المتوقعة  1195وضــعها نص المادة  

 التالي:

 الفرع الأول

 ةالمتوقع  غير فوذاتية الظر

  جعل لها ذاتية قانونية مستقلة   نصًا   غير المتوقعة  لظروفالفرنسي ل  لقد أفرد المشـرع

عن غيرها من المفردات القانونية قريبة الصـلة، وبيان ذلك يقتضـي أولًا بيان مفهوم  

ا  من المفاهيم قريبة الصـلة منه ا عن غيره  ا ما يميزهثم بيان   ،الظروف غير المتوقعة

 ثانياً، وذلك على النحو التالي:

 .أولًا: مفهوم الظروف غير المتوقعة

 .تمييز الظروف غير المتوقعة عما يشابهها ثانياً:  

  

 
1 G.Braibant, P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 21e éd., 

2017, Dalloz, Grands arrêts, n° 29. 
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 :  :ةف غير المتوقعومفهوم الظرأولاا

الظروف  هـذه  تعريف  نعرض لبيـان  الظروف غير المتوقعـة،  مفهوم    لوقوف علىل

علاقـة الظروف غير المتوقعـة بـالتغير في الظروف  نعقـب ذلـك ببيـان  ، ثم  بـدايـة

 التالي:الاقتصادية، على النحو  

 :تعريف الظروف غير المتوقعة - أ

ة انونيـ ان للمفردات القـ ابيتـ ة هنري كـ ة    تعرف جمعيـ ا الظروف غير المتوقعـ أنهـ :  بـ

المدنية،  القضـــائية    الاتجاهاتفرنســـي، ورفضـــتها  وضـــعها مجلس الدولة النظرية  

وبموجبها يكون للقاضـي سـلطة مراجعة العقد بناءً على طلب أحد الطرفين عندما لا  

ــيطرة الطرفين  يتم   د، نتيجـة لحـدث خـارج عن ســ ة للعقـ ديـ اقـ ــروط التعـ الشــ اء بـ الوفـ

بحيث    وقت إبرام العقد )ومن هنا جاءت تســــمية النظرية(،  وغير متوقع  ،المتعاقدين

يصبح تنفيذ العقد بالنسبة لأحد الطرفين المتعاقدين ليس مستحيلًا ولكن مرهقاً لدرجة  

 .1أنه قد يؤدي إلى خلل في اقتصاد العقد

ــي لأهمية  ــرع الفرنسـ الظروف غير المتوقعة؛ لذلك   مفهومبيان  ولقد فطن المشـ

ــي بـأنهـ  1195المـادة    هـا عرفتفقـد   لم    : تغيرّ في الظروفا من القـانون المـدني الفرنســ

ــبة لأحد   ــكل كبير على أدائه بالنســ يكن بالإمكان توقعه وقت إبرام العقد، ويؤثر بشــ

 الطرفين، لأحد بالنســبة كبيرة بدرجةا  مرهقً  التنفيذ جعل بحيث ،الطرفين أو كليهما 

 بشأن التفاوض بإعادة المطالبة الأخير هذال فإن  المخاطر، تحمل قبل قد يكن لم الذي

 في  التفاوض إعادة فترة طوال زاماتهالت تنفيذ في ويسـتمر الآخر،  المتعاقد مع العقد

 في  العقد فســخ  على الاتفاق  نيللطرف يمكنو التفاوض، إعادة فشــل أو رفض حالة

 يقوم أن القاضـي من  مشـترك باتفاق  يطلبا  أن أو يحددانها، التي وبالشـروط  التاريخ

ــتطيع معقولة، مدة خلال الاتفاق  عدم حالة وفي بينهما، بالتوفيق   ءً بنا  القاضــي يس

 
1  Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, 

PUF, V° Imprévision, 1 
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ةارم  الطرفين أحـد طلـب على د جعـ ه  أو العقـ ائـ اريخ في إنهـ ــروط  التـ الشــ  التي وبـ

 .1"يحددها 

 في دور والقاضـي المتعاقدين من لكل أصـبح ويلاحظ من النص السـابق أنه  

 تســـتجد التي المتوقعة غير الظروف عن الناشـــ  العقدي  التوازن اختلال معالجة

 تجاوز أجل من التفاوض لإعادة الفرصـة بداية فاللأطر يترك  بحيث التنفيذ، أثناء

 إعادة فشــــل أو رفض حالة في القاضــــي دور يأتي ثم المتوقعة، غير الظروف

  أو العقد جعةاربم أو طلبهما، على بناء الطرفين، بين بالتوفيق  ليتدخل  المفاوضــات

 .يحددها  التي وبالشروط  التاريخ في  أحدهما  طلب على  ءً بنا   بإنهائه

ــي    اضــ ا عن دور القـ ــريعي   النص  من منظورأمـ ادة  التشــ دني    147للمـ مـ

 العقدية إلى العلاقة التوازن بإعادة التدخل سـلطة القاضـي خول نجد أنه قد  مصـري

ــابق  النحو  على المعقول الحد إلى المرهق  الالتزام رد خلال من  أنها  إلا بيانه، الس

ــلطة  بما  العقد لتعديل يتدخل قد أنه بما يعني النص، بصــريح للقاضــي جوازية س

 توافر رغم يتدخل، لا وقد تنفيذه، أثناء التي اسـتجدت الجديدة الظروف مع يتناسـب

 .النظرية انطباق  شروط 

  ذلك  يخالف  كل اتفاق   وبما أن المشـرع قد نص في عجز المادة ذاتها على بطلان

 بتعديل القاضــي تدخل وجوب على النص يصــاحبه ينبغي أن المتقدم، كان الحكم

   !المقررة الشروط  توافرت توازنه متى يعيد بما  العقد

  

 
1  Article 1195:Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

" Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 

l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer 

le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle 

continue à exécuter ses obligations durant la renégociation…." 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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 :التغير في الظروف الاقتصاديةالظروف غير المتوقعة و -ب

ــيكي للثنائية القائمة منذ قرن من الزمان بين القانون الخاص   ــاد الكلاسـ إن التضـ

ــيين  والعام   ــألة الظروف  الفرنس ــيئً   غير المتوقعةحول مس من الماضــي،    ا أصــبح ش

ولا شـــك أنه    ،1قانون الالتزامات قلب المبدأ الكلاســـيكيتعديل فالابتكار الذي أحدثه  

ة الظروف   ان لتكريس نظريـ ــتعـ ةاســ ة الت  غير المتوقعـ اديميـ ات الأكـ ابـ الكتـ ي دعـت  بـ

 .2القوانين الأجنبية التي تقر هذه النظريةأحياناً بالإشادة بأغلبية  

في   قد أظهر روح الإبداع التشـريعيالفرنسـي    لا مناص من القول بأن المشـرع و

ــي في حـال تغيرّ    1195المـادة   اضــ ل القـ د من قبـ من خلال الجمع بين تكييف العقـ

، والذي قد يكون على أسـاس حسـن النية المنبثق  3الظروف مع واجب إعادة التفاوض

لذلك ســــعى النص الجديد إلى  ،  4من بعض الأحكام الصــــادرة في ظل القانون القديم

 
الاتجاهات القانون المدني انطلاقاً من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث اتفقت  في    أساسه القديم   يرجع  هذا المبدأ   1

عدم المساس بقوة العقد الملزمة، فلا يجوز لأي من المتعاقدين تعديله على انفراد أو إنهائه، كما لا يجوز   على  القضائية  

للقاضي تعديل العقد بناءً على طلب أحد الأطراف في حالة وقوع حدث غير متوقع منذ الحكم الصادر في قضية "  

Canal de Craponne  انظر بشأنها:1876" مارس ، 

H.Capitant , F. Terré , Y. Lequettek, F. Chénédé et, Les grands arrêts de la jurisprudence 

civile, t. II, 13e éd., 2015, Dalloz, Grands arrêts, n° 165. 

2R.Demogue, Traité des obligations en général, t. vol.1, Librairie Arthur Rousseau, 1937; 

JP.Chazal, De la puissance économique en droit des obligations, thèse, 1996. 

كان جانب من الفقه أقل تأييداً للتدخل القضائي، واستجاب المشرع لهم بوضعه واجب إعادة التفاوض، مما يضع   3

 عبء تكييف العقد بعد تغير الظروف على عاتق الأطراف أنفسهم؛ على سبيل المثال:  

P. Stoffel-Munck, Regards sur la théorie de l’imprévision, 1994, PUAM, laboratoire de 

théorie juridique, n° 164 ;. G.Viney, 2006, LGDJ, BDP, t. 467, n° 319. 

4  Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1992, 90-18.547, Publié au 

bulletin; 

 تجد هذا الحكم على الرابط التالي: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029915  / 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029915/
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تجاوز المناقشات التي كانت موجودة من قبل، كما أنه لم يستنسخ بشكل متطابق ذات  

ــوص عليه في القانون   ــيالحكم المنصـ ، الذي يمنح في المقام الأول في  العام الفرنسـ

ا عن تغيير الظروف للطرف الذي عانى   حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين تعويضـً

النص في القانون العام لا يمنح المحكمة الإدارية ســلطة   أن  منها، هذا بالإضــافة إلى

 .1تعديل العقود

ــتركـة بين القـانون الخـاص والقـانون العـام قبـل   تعـديـل وإذا كـانـت هنـاك نقطـة مشــ

، فهي تكمن في طبيعة الظروف التي استند  غير المتوقعةفي مسائل الظروف    2016

ــي لمراجعة عقد في قانون الالتزامات   إليهـا موقف كل منهمـا؛ فقـد كان رفض القاضــ

ــادية ــتند في الواقع إلى تغير في الظروف الاقتص ــه  2يس ، في حين أن هذا التغير نفس

ــائيـة الإداريـة  الاتجـاهـاتكـان يؤخـذ في الاعتبـار في   ، وبـالتـالي فـإن الظروف  3القضــ

 
 pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

 على سبيل المثال: 1

30 mars 1916, n°59928, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux ; M. Long, P. Wiel, 

G.Braibant, P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 21e éd., 

2017, Dalloz, Grands arrêts, n° 29. 

إذا لم يتمكنا الطرفان من الاتفاق   - وفي هذا الحكم أحال مجلس الدولة الطرفين إلى مجلس المحافظة مع إلزام الأخير  

أن يحدد مبلغ التعويض الذي يحق للشركة الحصول    -على الشروط الخاصة التي يمكن للشركة بموجبها مواصلة الخدمة 

 عليه نتيجة للظروف غير المتوقعة". 

2 Cass. civ., 6 mars 1876, préc., 

 هذا الحكم يعد أحد أشهر الأحكام الصادرة في قانون العقود، تجد هذا الحكم على الرابط التالي:

https://fiches-droit.com/arret-canal-de-craponne   

 pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

3 Conseil d'Etat, du 30 mars 1916, 59928, publié au recueil Lebon;  

 حيث يتعلق الأمر بمراعاة التباين في سعر المواد الخام، تجد هذا الحكم على الرابط التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007629465/  

 pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

https://fiches-droit.com/arret-canal-de-craponne
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007629465/
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هي في الأصـل ظروف    غير المتوقعة  المشـار إليها عند الإشـارة إلى نظرية الظروف

 تبرر تعديل العقد أو تكييفه من قبل القاضي.  وهي ما   اقتصادية،

ــلف فإن التغير في الظروف الاقتصــادية هو أول تغير     ا لما س ــً ــتخلاص واس

، وينـدرج في نطـاقـه، وإن كـان هـذا لا  1195المـادة    يتبـادر إلى الـذهن عنـد قراءة نص

ــبب حدود نطاقه،   ــهل التنفيذ، ليس فقط بسـ ــبب المعيار  يعني أنه سـ ا بسـ ــً ولكن أيضـ

 الظروف.    المعتمد على نتيجة العلاقة التعاقدية وفقاً للتغير في

 :عما يشابههاغير المتوقعة الظروف تمييز   ثانياا:

ــك فيه أن  ــابق التعريف  مما لا شــ هو نهج   ( للظروف غير المتوقعةالعملي)الســ

ة الظروف   ةأولي لنظريـ ل من  غير المتوقعـ ا يجعـ اهيم  ، ممـ ا عن المفـ الممكن تمييزهـ

 .ذات الصلة كالقوة القاهرة، أو الضرر العقدي

 والقوة القاهرة:غير المتوقعة  الظروف •

القوة القاهرة    المدني الفرنسـيمن القانون    1218المادة   الفقرة الأولى من  عرفت

ــيطرة المدين، لا يمكن توقعه وقت إبرام العقد، ولا   : "على أنها  حدث خارج عن ســ

 .1"يمكن التغلب عليه في أدائه، ويعيق تنفيذ العقد بشكل جذري

ولكنها غير ،  2وتعتبر القوة القاهرة ســبباً للإعفاء من المســؤولية المدنية التعاقدية

 
1 Article 1218; Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2; 

" Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle 

du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et 

dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de 

son obligation par le débiteur…." 

بقوله: " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى   165أشار المشرع المصري للقوة القاهرة في المادة    2

لايد له فيه، كحادث مفاج ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا  

 .الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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 .1الفرنسية  قابلة للتنفيذ بالنسبة للالتزامات المالية وفقاً للسوابق القضائية لمحكمة النقض

ومـا يميز الظروف الطـارئـة عن القوة القـاهرة، أن الأخيرة تتمثـل في حـدوث مـانع  

ــواء أكا قهري ) ــتحالة تنفيذه، أما    نســ مؤقتاً أم دائمًا( أدى إلى وقف تنفيذ العقد واســ

حتى وإن ترتب علي ســـريانه إخلال    ،بين الطرفين منتجًا لآثاره  ســـار    الأولى فالعقد

 .في جانبه الاقتصادي

 والضرر العقدي: غير المتوقعةالظروف   •

ــرر العقـدي هو حـالـة عـدم التكـافؤ بين أداء طرفي العقـد وقـت إبرامـه، وهو   الضــ

من القانون المدني    1168من حيث المبدأ حســـبما أشـــارت المادة  لتفت إليه  أمر لا ي  

ــببً بقولها: " في العقود  لبطلان العقد،    ا الملزمة لجانبين، لا يكون عدم تكافؤ الأداء سـ

 .2ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"  

ة الظروف   الـ ه وبين حـ ــح بينـ دو الاختلاف الواضــ ةويبـ ، في كون غير المتوقعـ

الأخيرة حالة لا يمكن توقعها وقت إبرام العقد، بخلاف الضـرر التعاقدي الذي سـبب  

حالة عدم التكافؤ في الأداءات العقدية منذ ولادتها، هذا بالإضــــافة إلى أن الضــــرر  

التعـاقـدي لا يترتـب على توافره بطلان العقـد من حيـث المبـدأ، بخلاف حـالـة الظروف  

ــي بنـاءً   غير المتوقعـة على طلـب أحـد الطرفين    التي من خلال توافرهـا يجوز للقـاضــ

 
1  V. Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20306, Banque & Droit novembre-décembre 

2014, p. 43. 

 تجد هذا الحكم على الرابط التالي: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480960/  

 pm  07:27 2024/ 22/9وقت الدخول على الموقع: 

 

2 Article 1168; Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2: 

" Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une 

cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ". 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480960/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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 .1مراجعة العقد أو إنهائه، في التاريخ وبالشروط التي يحددها 

بإعادة    الفرنسي  يسمح القانون المدني  1195ووفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة  

اوض دوث تغيير في الظروف،    ،التفـ ة حـ الـ ة في حـ ة تكميليـ د بطريقـ ة العقـ أو مراجعـ

ا   د، ومن شــــأنـه أن يجعـل الأداء مرهقًـ د إبرام العقـ وكـان هـذا التغيير غير متوقع عنـ

بشكل مفرط، ولقد تعرض المشرع في المادة ذاتها لحال إذا لم تنجح إعادة التفاوض،  

اء العقـ ار إنهـ ه يجوز للطرفين اختيـ د على أنـ أكـ ة الأمر إلى  فـ الـ اق على إحـ د، أو الاتفـ

 .  2المحكمة، التي ستقوم إما بتكييف العقد أو إنهائه

من القانون المدني ثلاثة شـــروط لتفعيل الآلية    1195وبالتالي، تتضـــمن المادة  

المنصــــوص عليها، وتدعو إلى النظر بشــــكل خاص في أول هذه الشــــروط، وهي  

، ولا شـك أن  3الحالة التي تصـاحب واقعة ما   :الظروف ويقصـد بها في اللغة الفرنسـية

تلك الحالة التي منعت دون استمرارية   ، هيالمعنى المراد والمادة التي نحن بصددها 

 على النحو المنشود. هتنفيذأو تمام  العقد  

من الممكن أن يمتد من الســياق الخاص   وقد اختار المشــرع مصــطلحًا واســعاً 

لإبرام العقد إلى السياق الأعم ليشمل جل التصرفات القانونية، ومن ثم فإن هذا الحكم  

عن الظروف التي قد تبرر إعادة التفاوض أو مراجعة العقد، ويكون من   تسـايلًا يثير 

 
 : 1195وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة  1

Article 1195:"…. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande 

d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe". 

 انظر في هذا الشأن: 2

Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2016, n° 68, 

2017, La Documentation française, spéc. p. 262. 

3  Littré E.: Dictionnaire de la langue française, 1874, Hachette, V° " circonstance ", sens 

n° 1. 
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  العقد وتخصتجعل الأداء مرهقاً بشكل مفرط، هل الظروف التي أبرم فيها أن  شأنها  

 عامة؟بصفة    أم الظروفالعقد ذاته  

ــتبعـد النص ولا    ،حتمـل هـذا وذاكت  أوردهـا النصإن عموميـة الظروف التي     يســ

ــائية اللاحقة،   ــل هنا للتطبيقات القضـ ــتكون كلمة الفصـ أي ظرف من الظروف، وسـ

أن يأخذ بعض هذه الظروف    –لكي يعيننا على هذا التســايل –لمشــرع لوكان ينبغي  

ــهـا الآخر ــاء بعضــ ــاديـة، ويترك للفقـه والقضــ   ؛ في الاعتبـار مثـل الظروف الاقتصــ

 للاجتهاد فيما يدخل في نطاق إمكانات النص.

  



244 
 

الثاني  الفرع  

 1195صعوبات تنفيذ المادة 

ــادية المتغيرة  قانون   تعديلمن خلال   -قد يبدو أن مراعاة الظروف الاقتصــ

هي الأسـاس لإمكانية إعادة التفاوض على العقد أو تكييفه من قبل القاضـي،   -العقود  

ــاس لتقويض القوة الملزمة للعقود،    أي ــيط،وهي الأس قد يبدو   أن تطبيق ذلك أمر بس

حدوث حالة تغيير في الظروف التي تسـتوفي الشـروط المنصـوص عليها في   أنه عند

عدم   -هنـا -، أنه كاف للـدعوة إلى إعادة التفـاوض على العقـد، ولذلك فمن المهم  1النص

ال عـدد من القيود على تطبيق نص المـادة   ة أو    ،1195إغفـ انونيـ د تكون قـ والتي قـ

ا   -تعـاقـديـة، وقـد يكون من المثير للاهتمـام ــً أن ننظر عنـد قيـاس تغير الظروف    -أيضــ

انون   د الطرفين أن القـ ــي  على عقـ ام الفرنســ ام من الخبرة في  العـ ة عـ ائـ ال  مع مـ مجـ

الدروس الكافية التي يمكن أن يعلمها    قد لا يكون لديه  تطبيق الظروف غير المتوقعة 

 .للوقوف تحديداً على التطبيق الأمثل لهذه الظروف لممارسي القانون المدني

إن ال فـ ة الحـ ة الظروف    تطبيق   وبطبيعـ ةنظريـ ا تطبيق    ،غير المتوقعـ التي لم يكن لهـ

عـام في القـانون المـدني ولكنهـا تطبق منـذ قرن من الزمـان في القـانون الإداري، والتي  

تبرر الآن مراجعة عقد من عقود القانون الخاص هو أمر لا يخلو من صــعوبات في  

 وهو ما سنعرضه على النحو التالي:  التنفيذ،

 :  :غير المتوقعةالحدود القانونية للظروف أولاا

 نظرية لإعمال أن المشـــرع المشـــرع المصـــري اشـــترط   غني عن البيان

تثنائياً  حادثاً  الطارئ الظرف يكون أن مدني  147/2 المادة في الطارئة الظروف  اسـ

 في ثلاثة خصــائص توافر ضــرورة إلى يشــير مما  الوســع توقعه، في يكن لم عامًا 

ــتثنائي الحادث تقدير عندكذلك   ويتعين  ،كي تنطبق النظرية الطارئ الظرف  الاسـ

 
 مما يزيد من صعوبة الأمر كذلك عدم وجود شرط في العقد يغطي المخاطر المرتبطة بالتغير في الظروف.  1
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 قد ،ما  زمن في  سـتثنائياً احادثاً   يعتبر فما  فيهما؛ اللذين وقع والمكان الزمان مراعاة

 في كذلك يعتبر لا قد ما  مكان في اسـتثنائيًا  يعتبر وما  زمن آخر، في كذلك يعتبر لا

ــت آخر، وقد مكان القانون   من 147/2 المادة نص مفاد" بأن النقض محكمة قضـ

 الحادث الطارئ في يشــترط  أنه -المحكمة هذه قضــاء به جرى ما  وعلى - المدني

 عن ويخرج  ،توقعه ممكن غير عامًا  اســــتثنائياً  حادثاً  يكون أن طبيعته حيث من

 عدد إلى أثره إذا انصـرف عامًا  الاسـتثنائي الحادث ويكون الوقوع، ونادر المألوف

 .1الناس من كبير

إن الحدود القانونية لتفعيل الآلية المنصــوص عليها  على عكس مما ســبق ف 

وفقاً لنص   -يقتصــــر تطبيق النص    ،الفرنســــيمن القانون المدني    1195في المادة  

فلا ضــرورة هنا لما    ،2عة وقت إبرام العقدعلى التغييرات غير المتوق  -نفســه  النص  

 .اشترطه المشرع المصري من كونه عامًا، ولا بكونه ينصرف لعدد كبير من الناس

ــدد، هذا في الانتباه يلفت ما  على أن أكثر  بهولا يوفتني أن أن  الاختلاف هو الصــ

 فبينما  الفرنســي؛ والقانون المصــري القانون الشــرط بين بهذا فيما يتعلق  الجوهري

 ا،يً واسـتثنائ ا،مً ا متوقع، وع غير الطارئ الظرف يكون أن المصـري يسـتلزم النص

 وقت متوقع غير الظروف تغير يكون باشــتراط أن يكتفي الفرنســي النص أن نجد

 نطاق  توسـيع من عليه يترتب لما  الفرنسـي النص  أفضـلية يبرز ما  وهو العقد، إبرام

 العقدي التوازن اختلال حالات مواجهة في فعاليتها  يزيد من كما  النظرية تطبيق 

 .التنفيذ مرحلة في الظروف تغير عن الناتج

 الذي الظروف تغير باسـتيعاب تسـمح الفرنسـي النص صـياغةلا شـك أن ف

ــعوبـات يتمثـل في ــة متوقعـة غير ظروف عن النـاتجـة التنفيـذ صــ بـالمـدين،   خـاصــ

 
 . 878ص  الفني، مجموعة المكتب ،1970 مايو  5 جلسة ق، 35 لسنة 532 رقم الطعن مدني، نقض 1

2  P.Stoffel-Munck,  " L’imprévision et la réforme des effets du contrat", RDC 2016, Hors-

série. 
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 أو توقف تعطل أو منشـأته، عمال إضـراب أو للبطالة، تعرضـه أو المدين كمرض

 الظروف غير تغير يبرر الفروض، هذه ففي ،...إلخالعقد محل الســـلعة إنتاج خط 

ال ةالمتوقعـ ادة إعمـ ا  ذلـك كـان متى  1195 المـ ــيطرة المـدين، عن خـارجًـ ومع   ســ

 المذكورة. المادة تقررها  التي الأخرى الشروط  توافر مراعاة

المناسـب التسـايل عما إذا  من القانون المدني فمن   1195وفي ضـوء المادة  

 كانت هناك أي قواعد خاصة فيما يتعلق بالتغيرات في الظروف الاقتصادية.

التجاري  الجواب بلا شـــك هو نعم، وعلى ســـبيل المثال لا الحصـــر، يعتبر القانون   

ــي   ــادية لا تبرر أية تعديلات في العقدالفرنسـ ، في حين أن  1بعض الظروف الاقتصـ

 .  2مثل هذا التعديل في ظل ظروف محددة للغايةظروفاً أخرى تبرر 

 
1 Article L622-13 - Code de commerce; 

الظرف   يجعل  مما  التزاماته،  يؤدي  بأن  التزاماته  أداء  في  بالاستمرار  يواجه صعوبة  الذي  المدين  المادة  هذه  تلزم 

الاقتصادي ظرفاً لا يمكن استخدامه لتعديل العقد، ومع ذلك، فإن النص محدد ولا يمنع المدين مبدئياً من الاستفادة من 

 حول هذه الجزئية:  تطبيقه، للمزيدالحكم الجديد إذا تم استيفاء شروط  

P.  Dupichot, E. Merly, "Réforme des contrats et difficultés des entreprises", Congrès du 

CNAJMJ, La Colle-sur-Loup, 9 et 10 juin 2016, BJE sept. 2016, n° 113u8, p. 352 . 

 للاطلاع على تفاصيل أكثر دقة في هذا الشأن: 

 B.Thullier, "La réforme du droit commun des contrats et les contrastants du débiteur en 

procédure collective", BJE 2017, n° 114r7, p. 240, spec. n° 12 . 

2Article L145-33 - Code de commerce: 

تؤكد هذه المادة على أنه في حال تعديل عقد الإيجار يجب أن يتوافق هذا التعديل مع القيمة الإيجارية، التي تحددها عدد 

 معين من المعايير، بما في ذلك التغيرات في العوامل التجارية المحلية، للمزيد حول هذه المسألة:  

A.Confino, " L’article 1195 du Code civil et le bail commercial: imprévision ou 

imprécision ?  ", AJDI 2016, p. 345. 

من القانون    1195ويبدو أن المؤلف يعتبر أن القواعد المحددة المتعلقة بعقود الإيجار التجارية لا تمنع تطبيق المادة  

 أكثر: المدني، ولتفاصيل 

R.Boffa: " La révision et la résiliation pour imprévision  ", in Colloque Lille, 24 juin 2016 . 
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تصــادية المتغيرة، فإن  م مراعاة الظروف الاقالرغم من أن القانون المدني يعم وعلى

معي ــهقوانين  قبل من  موجودة  ــت  ــان ك ــة  غير    ن أخرى  لظروف  الحكم  ذات  تعطي 

 .1نظامها يجب أن تكون له الأسبقيةّ على الحكم الجديد  ي أنولا شكّ ف  اقتصادية،

 أثر التغير في الظروف )الأداء المرهق بشكل مفرط(:  تقييممعيار  ثانياا: 

 تنفيذ يصـبح أن الطارئ الظرف على يترتب يشـترط المشـرع المصـري أن 

 الالتزام تنفيذ كان إذا ما  وتقدير،  فادحة بخســارة يهدده بحيث ،مرهقاً المدين  التزام

 بمعيار وليس المعقودة الصـفقة إلى بالنسـبةموضـوعي  بمعيار فيه يؤخذ لا أم ا مرهقً 

 .المدين إلى شخص بالنسبة شخصي أو ذاتي

 الذي الإرهاق  توافر" بأن وبناء عليه فقد قضــت محكمة النقض المصــرية

 من -ذاتها  للصـفقة بالنسـبة موضـوعي هو معيار  -توافره عدم أو فادحة بخسـارة يهدد

 من ذلك في عليه رقابة دون الموضـوع قاضـي بتقديرها  يسـتقل التي الواقع مسـائل

 ."2راق بالأو الثابت أصله له مما ومستمداً  سائغاً  مادام استخلاصه النقض محكمة

 حيث ذاته من في الأداء إلى بالنظر هي الإرهاق  تقدير في العبرة أن ذلك معنى

 الخاصـــة عن الظروف النظر بصـــرف، والعادي للشـــخص مرهقاً بالنســـبة كونه

ــة بالمدين ذاته يترتب عليه أنه ــك أن عدم مراعاة الظروف الخاصـ  بالمدين، ولا شـ

 الإرهاق  كان إذا المدني القانون من  147/2 المادة بتطبيق  يتمســك أن للمدين ليس

 صحيح، والعكس ظروفه الخاصة، إلى  التعاقدي راجعاً  التزامه تنفيذ في يدعيه الذي

 فادحة، بخسـارة يهدده بحيث العادي بالنسـبة للشـخص مرهقاً  التنفيذ هذا أصـبح فإذا

 
F.Planckeel (dir.), Loyers et Copropriété, 2016, dossier 12. 

فعلى سبيل المثال من الممكن التمسك بما جاء في الاستثناءات القانونية المرتبطة بالهبات، أو التبرعات المنصوص    1

من القانون المدني عندما يصبح الأداء بالغ الصعوبة أو ضارًا بشكل خطير على المتبرع،   2- 900عليها في المادة  

 . 1195وهي شروط تختلف عن تلك المنصوص عليها في المادة 

 . 1178 ص المكتب الفني، مجموعة 1985  /12  /24 جلسة ق، 52 لسنة 585 رقم الطعن مدني، نقض 2
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ــبة كذلك اعتبر ــارة إرهاقاً له للمدين بالنسـ ،  حتى ولو كان ثرياً لم تســـبب هذه الخسـ

ــرط  فإن لذلك، ا وتبعً  ــأنه من المذكور الشـ  تحقيق هدفها  عن النظرية يعيق  أن شـ

 لظرف نتيجة  أصـبح والذي المنكوب، متعاقدمد يد العون لل في والمتمثل الأسـاسـي

 .الفادحة والخسارة الإرهاق  وطأة تحت فيها  له يد لا عارض

الطارئة وفقاً   الظروف نظرية تجيز تطبيق  التي الإرهاق  وفي بيان درجة 

 المادة نص" :لمنظور المشـرع المصـري، فقد قضـت محكمة النقض المصـرية بأن

 تنفيذ في المدين يصــــيب الذي في الإرهاق  يســــتلزم المدني القانون من 147/2

 فادحة، بخسـارة المدين تهديد شـأنه من أن يكون الطارئ، الحادث جراء من التزامه

 المحكمة هذه قضـاء به جرى ما  وعلى - التعامل المألوفة في الخسـارة فإن ثم ومن

 ."1الطارئة حكم الظروف لإعمال تكفي لا

 الظروف بين التفرقةوبحق عدم وجود ما يبرر تلك   مما سـبق يري الباحث

 العارض  فالحدث النظرية؛ بتطبيق  يتعلق  فيما  بالمدين الخاصـة العامة وتلك الطارئة

ــتثنائي ا ا  ظرفً  يكون قد العقد تنفيذ مرحلة في  رأط  الذي غير المتوقع الاسـ ــً  خاصـ

  .العقد بتوازن ا ملحوظً  إخلالًا  يتضمن الفردية الحوادث منا  حادثً   أو بالمدين

الفارق بين ما اشــترطه المشــرع المصــري وبين  يظهر جلياً  المنطلقومن هذا 

بقوة نحو  الفرنســــي من كون الإرهاق موجهًامن القانون المدني   1195المادة  ما أكدته  

قد اشـترط أن يكون التغيير  الفرنسـي   حالة التغير في الظروف الاقتصـادية؛ لأن المشـرع

ــكل مفرط، وهي الحالة التي تتأتى  في الظروف قد أدى لأن يكون تنفيذ الأداء مرهقاً بش

ا  – مع التغيير في الظروف الاقتصــــاديـة، ولـذلـك فـإن معيـار عـدم التوازن الـذي    –غـالبًـ

، هو معيار مســتبعد؛ لأنه وإن  2ر إليه بعض الفقه الفرنســي كنتيجة لتغير الظروفاأش ــ

 تسبب في إرهاق المدين إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون تهديداً مرهقاً.

 
 . 1163 ص المكتب الفني، مجموعة ،1975/ 6/ 9 جلسة ق، 39 لسنة 502 رقم الطعن مدني، نقض 1

2G.Chantepie , thèse préc., n° 300. 
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ولذلك فان المعيار الاقتصــادي هو ما يشــير إلى زيادة كبيرة في التكلفة التي  

دهـا المـدين في أداء التزامـه، أو إلى انخفـاض كبير في المنفعـة التي كـان من  يتكبّـ

 .1المفترض أن يجنيها الدائن من الأداء

 –   1195صـحيح أنّ المشـرع لم ينص صـراحة على هذا المفهوم في المادة  

ــيات إعمال النص   ــوح من مقتضـ وعلى كل حال فإن   -كما بينا  -إلا إنه يتجلى بوضـ

ــادي( يختلف بداهة عن  ــرع عليه )المعيار الاقتصــ المعيار الذي نعول اعتماد المشــ

تخدم في   ي  الإداري  القضـاءالمعيار المسـ تند إلى الإخلال باقتصـاد  الفرنسـ ، والذي يسـ

 .  2العقد

أن   الإداريــة  الوالواقع  القضـــــائيــة  كــان عنــت أحكــامهــا    تطبيقــات  التي 

قد أتاحت للفقه الفرنسـي تعريف حالة الأداء المرهق بشـكل مفرط  باقتصـاديات العقود  

ــتحق منـه، أو   ــبح فيـه تنفيـذ الالتزام متجـاوزًا للمقـابل المســ بأنه: تلـك الحـالة التي يصــ

ذين لم يرغبو اوزًا لإرادة الأطراف الـ ــروط    امتجـ انوا على علم بشــ د لو كـ اقـ في التعـ

 . 3الأداء هذه

   

  

 
 حول معيار حكم قناة دي كاربون، والتطورات المتعلقة بهذه المسألة:1

 P.Stoffel-Munck,  "L'imprévision et la réforme des effets du contrat", op. cit. 

ه  ت ، ومن الأمثلة الحديثة في هذا الشأن ما رفض1916كان هذا المعيار موجوداً بالفعل في الحكم الصادر في عام    2

 منح تعويضات على أساس الظروف الطارئة إذا لم يتعطل اقتصاد العقد، على سبيل المثال:  منالقضائية حكام الا

 29 April 1981, supra. - CAA Nantes, 4 ch. 18 Feb 2011, no. 09NT02627 - CAA, 

Bordeaux, 3 May 2011, prec . 

3J.  Moury: " Une embarrassante notion: l’économie du contrat ",  Université de Reims 

Champagne-Ardenne; Recueil Dalloz, 2000, p.382. 
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ــلطةب  يتعلق  فيما   ومن الملاحظ  ــي سـ ــي،  1195 للمادة  ا وفقً  القاضـ  أن مدني فرنسـ

لطة له تثبت لا القاضـي  لم إذا إلا إنهائها  جعتها أوابمر العقدية العلاقة في التدخل سـ

ــهما  خلال من المتعاقدان يوفق  ــول إلى تفاوضـ ــأن إلى اتفاق  الوصـ  مواجهة بشـ

 .المستجدة الظروف

 ممارســته في للقاضــي يضــع لم الفرنســي النص أن وبنظرة تأملية نجد  

 الذي جعل مدنيال  المصــري للنصا  خلافً  معينة، ادً حدو لعقدا   مراجعةفي   لســلطته

 إلى المرهق   زامالالت برد محددة الطارئة للظروف العقد تعديل في القاضــي ســلطة

 للظروف القضــائيةمراجعة  لل ســمح الفرنســي المشــرع أن يعني بما  المعقول، الحد

 فرض بينها  يكون من قد ومختلفة، متعددة ووســـائلا  طرقً  تتخذ أن غير المتوقعة  

 الـذي والمقـدار عن المـدى متفـاوت مقـدار أو ،مختلف مـدى ذات جـديـدة التزامـات

 به أخلت الذي التوازن العقدي إعادة إلى الوصــول بهدف العقد، في تحديده جرى

 .تنفيذ العقد مرحلة في المتوقعة غير الظروف
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 المطلب الثاني 

 التوسع في نطاق الظروف غير المتوقعةإمكانية 

 تمهيد وتقسيم:

ــادي  موال  في مقام   ــيع نطاق إلى جانب الظروف الاقتصـ المادة    ة، يمكن توسـ

نوع من الظروف، فيمكن النظر إلى   من القانون المدني الفرنســي ليشــمل أي  1195

ف بعينه، على أنه يسـمح ي لا يقتصـر من حيث المبدأ على ظرالذ  1195حكم المادة  

ــم  ي، وبمـا أن النص القـانون1بمراعـاة ظروف عـديـدة ومتنوعـة ن قـائمـة  لا يتضــ

ــعـب محـاولـة إ ــاملـة لهـا، ومن المؤكـبـالظروف، فيبـدو من الصــ د أن  عطـاء قـائمـة شــ

 ة.متعلقة بالنص ستعطي فكرة أكثر دقالتطبيقات القضائية اللاحقة ال

ذا المنطلق    ان  ومن هـ ــبـ ذ في الحســ ل بعض المؤلفين    -فمن الممكن الأخـ ا فعـ   -كمـ

ــر على العقود، والتغييرات   اشــ أثير مبـ ا تـ ــيكون لهـ ة التي ســ ــريعيـ التغييرات التشــ

دولية، والتطورات الإيكولوجية أو التقنية أو حتى   مكانت محلية أأالســياســية، ســواء  

 .2التكنولوجية

ــاف كامل إمكانات المادة   ــتكشـ ــتوى العملي، ودون الادعاء باسـ وعلى المسـ

 
 متعددة على الظروف، على سبيل المثال: وفي تحليل هذا الحكم، يقدم بعض الفقهاء أمثلة  1

T.Revet,  " Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, n° 113g6, p. 373 . 

حيث يشير المؤلف إلى البيئة الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والتكنولوجية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية 

 والقانونية، انظر كذلك:

P. Stoffel-Munck,  " L’imprévision et la réforme des effets du contrat », préc ,. 

 حيث يذكر المؤلف على سبيل المثال: الظروف القانونية أو العملية أو التكنولوجية أو التجارية، وانظر أيضًا: 

 M.Mekki " De l’imprévisible changement de circonstances à l’imprévisible immixtion du 

juge ? Analyse du nouvel article 1195 du Code civil », BRDA 10/16, 2016.  

 حيث يذكر المؤلف الظرف القانوني والسياسي والمالي والاقتصادي والإيكولوجي)البيئي( والشخصي والتكنولوجي. 

2.  Ibid 
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، من الممكن النظر إلى نوعين من الظروف التي  الفرنسـي  من القانون المدني  1195

 المدنية:قد تبرر على أساسها مراجعة العقود 

بياً  –  قياسيتمثل في ال أحدهما  من خبرة في    العام الفرنسـيعلى ما لدى القانون   –نسـ

ر اللجوء إلى إعمـال  لتـاّلي النظر في الظروف التي تبر، وبـا 1مجـال الظروف الطـارئـة

ــ  غير المتوقعـه  الظروف ،  2ة مـا يتعلق من هـذه الظروف بـالعقود العـامـة هنـاك، خـاصــ

 .3على بعض علاقات القانون الخاصعل  فهي تنطبق بالف

ــريعـة والملحوظـة في مجـال التكنولوجيـا الرقميـة،  ا  يتمثـل في  ثاانيهماا: لتطورات الســ

من القانون المدني قد توفر مبررات لمراجعة العقود بناءً    1195يبدو أن المادة  حيـث  

 على الظروف المرتبطة بهذا القطاع.

 الظروف سنتناول هذا المطلب على النحو التالي:واستناداً إلى هذين النوعين من 

  

 
 انظر:حول هذه المسألة، وبهدف القياس والاسقاط على القانون الخاص،  1

R.Vandermeeren,  "Nouvel article 1195 du Code civil: l'on peut interpréter à la lumière de 

l'imprévision dans les contrats administratifs ? ", RJDA 02/17, p. 83-85 . 

 بعض هذه الظروف ليست ظروفاً اقتصادية، مثل الإجراءات الحكومية أو الظواهر الطبيعية، للمزيد:  2

M. Long, P. Wiel, G.Braibant, P. Delvolvé, op. cit., loc. cit., spéc. n° 3. 

°  3° و  2,  10على سبيل المثال: يمتد تطبيق قانون المشتريات العامة ليشمل بعض علاقات القانون الخاص؛ المادة    3

بشأن المشتريات العامة، حيث يتعلق على وجه الخصوص بمكاتب    2015يوليو    23المؤرخ    899- 2015من الأمر رقم  

 عة صناعية أو تجارية، للمزيد: الإسكان العمومية والشركات شبه العمومية التي ليست ذات طبي

P.Chrétien , Chifflot N. et Tourbe M., Droit administratif, 15e éd., 2016. R. 

Vandermeeren :  "  Nouvel article 1195 du Code civil: peut-on l’interpréter à la lumière de 

l’imprévision dans les contrats administratifs ? ", RJDA 02/17, septembre 2016,p. 83-85. 
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 الفرع الأول

 التي تتيح اللجوء إلى تطبيق الظروف الطارئة في القانون الإداري ظروفال

ــعوبـات الفنيـة غي في    عليـهمعول  ر المتوقعـة هي المعيـار الثـابـت واللعـل الصــ

ــي   ، ولقـد عرفلإعمـال نظريـة الظروف غير المتوقعـة  القـانون الإدراي الفرنســ

الإداري الصــــعوبات الفنية غير المتوقعة بأنها: الصــــعوبات المادية التي    ءالقضــــا 

تصادف أثناء تنفيذ عقد عام ذات طابع استثنائي، لا يمكن التنبؤ بها وقت إبرام العقد،  

ــببها خارجً  ــمل تربة  والأمثلة على ذلك  ،  عن إرادة الطرفين  ا ويكون س متنوعة قد تش

،  أو  1  ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي كانت تتصورها الإدارة قبل بدء أعمال الحفر

 .2ظروف مناخية

أنــه     التــأكيــد على  بــد من  العــقبــولا  ــتريــات  المشــ قــانون  تعــديــل  امــة  ل 

  ، (، كان القانون يســتخدم مصــطلح الصــعوبات التقنية غير المتوقعة2015الفرنســي)

  الإدارية الاتجاهات القضـائية  ذا شـقين، فمن ناحية، كانت    تطبيق هذا المصـطلحوكان 

ــركـة التي   تـأخـذ هـذه الظروف غير المتوقعـة في الاعتبـار من أجـل منح تعويض للشــ

ة   ه التطبيق لحـالـ ــبـ ام وتعـاني من الظروف غير المتوقعـة، وهو مـا يشــ د العـ ذ العقـ تنفـ

الحـالي  الموجودة في القـانون    غير المتوقعـة  معينـة من حـالات تطبيق نظريـة الظروف

من حيث أنها تسـمح بدفع تعويض للطرف الذي يعاني من الظروف غير   (بعد تعديله

ة أخرى، أخـذ القـانون احيـ في الاعتبـار هـذه القيود غير    الحـالي  المتوقعـة(، ومن نـ

ة ديلات على العقود العموميـ ة إبرام تعـ انيـ ة ليتيح إمكـ ذي جعـل من 3المتوقعـ ، الأمر الـ

 .4ينص عليها القانون عادةكان الممكن تعديل العقد دون المرور بالإجراءات التي  

 
1 1er juill. 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud, AJDA 2015, p. 1343. 

2 13 mai 1987, n° 35374, Société Citra France. 

3 CMP, art. 20, anc., abrogé depuis le 1er avr. 2016. 

 23المؤرخ في    2015- 899وما يليها من الأمر رقم    40فيما يتعلق بإجراءات إرساء العقود العامة، انظر المادة    4
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عدم ملاحظة التشابه والتقارب بين مراعاة هذه القيود   -  هنا  -  من الصعبو 

اة الظروف   امـة ومراعـ ات العـ ــتريـ انون المشــ ة في قـ ةالتقنيـ انون    غير المتوقعـ في القـ

ــابـه من  ــتريـات العـامـة قـد عزز هـذا التشــ المـدني، ولعـل التعـديـل الأخير لقـانون المشــ

ــمحـت بـإجراء تعـديلات على العقود العـامـة على  1  نـاحيتين ا قـد ســ ؛ الأولى في كونهـ

أما الناحية الثانية    ،2  تعديل هذه العقودنطاق أوســـع، مع تعديل الحد المســـوح به في  

واسـتبدلتها    "الصـعوبة الفنية غير المتوقعة    "القواعد الجديدة عن مصـطلح  فقد تخلت

من القانون    1195بمصــطلح الظروف، وهو ذات المصــطلح الذي اســتخدمته المادة  

ــأن أن  المدني، و ــار إليها في  ما يعنينا أكثر في هذا الشـ مصـــطلح " الظروف" المشـ

تشــمل الصــعوبات التقنية غير المتوقعة، مع   )بعد تعديله(  قانون المشــتريات العامة

ويبقى أن نرى ما إذا كانت التطبيقات    يع نطاق النص ليشـــمل جميع الظروف،توســـ

القضــائية الإدارية اللاحقة ســتســتمر في مراعاة الصــعوبات الفنية غير المتوقعة في  

ــتطبق على غرار   ــماح بمنح التعويض، أو ما إذا كانت سـ العقود العامة من أجل السـ

رع المدن مح بتطبيق الصـعوبات الفنية    غير المتوقعةي نظرية الظروف  المشـ التي تسـ

 .3ضمنياً بلا شك  –أيضًا  –غير المتوقعة وتشملها 

كنقطـة أوليـة أن القواعد المتعلقـة بالقيود الفنيـة غير المتوقعـة    ولابد من التـأكيـد

 
 ( 2019سبتمبر   30بشأن العقود والصفقات العامة )تم إلغاء هذا الأمر منذ    2015يوليو  

بشأن    2016مارس  25المؤرخ    360- 2016والمرسوم رقم   899- 2015التعديل الذي أ دخل بموجب المرسوم رقم  1

 المشتريات العامة. 

( لا ينبغي لتعديل العقد العمومي أن يخل باقتصاد العقد، بينما وفقاً  2، الفقرة الفرعية  20وفقاً للقاعدة القديمة )المادة    2

المرسوم عدد    140للمادة   العقد بعد 2016-360من  التعديل في مبلغ  ألا يجاوز  العقد مسموح شريطة  تعديل  ، فإن 

 العام الذي تم البدء فيه. ٪ من مبلغ العقد  50حدوث ظرف غير متوقع عن  

3 P.Chrétien , Chifflot N. et Tourbe M., Droit administratif, 15e éd., 2016, Sirey, 

université, spéc. n° 590. 

حيث يشير المؤلفان إلى أن جميع الاجتهادات القضائية المتعلقة بالظروف الطارئة في القانون الإداري قائمة ومطروحة  

 بعد تعديل قانون المشتريات العامة. 
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ــتريات العامة ــار إليها في قانون المش ــالف الذكر  -المش تنطبق بالفعل على بعض   -س

 العقود التي تخضع للقانون الخاص، ولا سيما القانون المدني.

ادة     ا تم ذكره فمن الممكن أن تتيح المـ ا مع مـ ــيًـ اشــ دة من   1195وتمـ الجـديـ

دم ـً ــي قـ دني المضــ انون المـ ة عن القـ اجمـ ة النـ ة غير المتوقعـ ا، ومراعـاة القيود الفنيـ

التغيرات غير المتوقعة في الظروف في جميع العقود، على النحو المنصــوص عليه  

غير أنه يختلف الإجراء المنصــوص عليه في المادة    ،في مســائل المشــتريات العامة

من القانون المدني قليلًا عن الإجراء المنصــوص عليه في قانون المشــتريات    1195

دني ث إن النص المـ ة، من حيـ امـ د إبرا  العـ ة عنـ م  يفترض وجود ظروف غير متوقعـ

ــمح بتعديله، كذلك ــي إمكانية تعديل العقد،   يمنح العقد، مما يسـ القانون المدني القاضـ

، إلا أن النص المدني يتميز باتسـاع نطاق  مشـتريات العامةلاف قانون الوذلك على خ

ــتخـدم في ــمـل إدراج  1195المـادة    تعبير الظروف المســ ــأنـه أن يشــ ، والـذي من شــ

 الظروف الفنية التي قد تتغير أثناء تنفيذ العقد.

ادة   المـ ة الاحتجـاج بـ انيـ إمكـ ــي بـ انون المـدني    1195الأمر الـذي يقضــ من القـ

ــعوبات المادية غير المتوقعة   ــييد مبنى –لتبرير الصـ التي جعلت تنفيذ   –مثلا في تشـ

ــكـل مفرط، وعليـه فلن تكون الظروف الاقتصــــاديـة هي الظروف   ا بشــ العقـد مرهقًـ

ــاس المـادة   من   1195الوحيـدة التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى تعـديـل العقـد على أســ

القانون المدني، فالظروف المادية والصــــعوبات غير المتوقعة في الأداء التي تجعل  

 .فرط تندرج بلا شك ضمن نطاق النصبشكل م  ا الأداء مرهقً 

ــألة محتملة،    إمكانيةومع ذلك، فإن     ــبان يبقى مس أخذ هذه الظروف في الحس

الجديد في التطبيقات القضـــائية اللاحقة، والصـــعوبات    نصوســـيعتمد على تطبيق ال

ــات أمـام   ــت الظروف الوحيـدة التي يمكن أن تثير المنـاقشــ التقنيـة غير المتوقعـة ليســ

أخرى، لعل من أهمهما    ا قاضــي العقد، إذ لا يبدو أن النص محدود وقد يشــمل ظروفً 

 وهو ما سنتعرض إليه في الفرع التالي.  الرقمية،ظروف التقنية  
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 الفرع الثاني 

 التغييرات في ظروف التقنية الرقمية 

من السـعة بمكان من حيث الظروف التي يمكن أن    1195إن إمكانات المادة  

ــمـل الظروف المرتبطـة  لأن تمتـد  بـتؤخـذ في الاعتبـار وتبرر تعـديـل العقـد،   تشــ

ــهده هذه التكنولوجيا من تغيير ــعة  بالتكنولوجيا الرقمية، وليس بخاف ما تشـ ات واسـ

تطورات هـذه التكنولوجيـا من اختفـاء تـدريجي لبعض  النطـاق، وكـذلـك مـا كـان ل

اديـة ــخـة رقميـة غير مـ ا نســ ة لتحـل محلهـ اديـ ة  1المنتجـات المـ ال إلى الرقميـ ، أو الانتقـ

ا  امًـ ت تمـ د اختفـ ا قـ ارهـ ا يمكن اعتبـ أكملهـ ات بـ لقطـاعـ
ك فمن الوارد أن تتغير  2 ذلـ ، ولـ

ــياق الذي تم فيه إبرام   ــكل كبير الس ــرعة كبيرة ويتغير معها بش الظروف الرقمية بس

ادة   الي يمكن اللجوء إلى المـ التـ د، وبـ ل  1195العقـ ديـ ذا التغيير لتبرير تعـ اءً على هـ بنـ

 بعض العقود.

ا على ذلك فإن     تغير الظروف الرقمية التي يتم فيها إبرام العقد بســـرعةوتأســـيســـً

ــكـل مفرط  هو بـالتـأكيـد  ،  ملحوظـة لأحـد الطرفين، وهنـاك  ممـا يجعـل الأداء مرهقًـا بشــ

 أهمها:، لعل من العديد من الأمثلة على ذلك

  

 
على سبيل المثال الموسيقى، التي يمكن الوصول إليها عن طريق الحصول على الملفات الرقمية، أو حتى عن طريق    1

الاشتراك في خدمة تسمح بالاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت وليس بالضرورة عن طريق شرائها كوسائط مادية؛  

 تقنية الرقمية. كذلك الكتب التي أصبح الكثير منها متاح للقراء عن طريق ال 

على سبيل المثال، قطاع التصوير الفوتوغرافي، الذي تحول إلى التصوير الرقمي منذ حوالي خمسة عشر عامًا، ولم    2

اليدوي(، وهو الشكل الوحيد الممكن سابقاً، كذلك     الفضية)الرسميعد هناك مجال اليوم لتطوير الصور الفوتوغرافية  

الدورية   المنشورات  قطاع  وأيضًا  التعارف،  مواقع  كبير من خلال  إلى حد  تجاوزه  تم  الذي  الزواج،  قطاع وكالات 

 للإعلانات المبوبة، الذي تم استبداله بشكل واضح من خلال مواقع الإنترنت. 
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 :1تأثر توزيع المنتجات بتطور الأسواق  -

ــرورياً في بعض  ــنوات الأخيرة ضـ ــاد التعاوني في السـ ــبح قطاع الاقتصـ أصـ

امـة، هـذا الظرف الـذي يعني أنـه يمكن للفرد أن 2المجـالات ، مثـل نقـل الركـاب والإقـ

ت عتبر شـركة "أوبر"  يعرض خدماته أو كل أو جزء من اسـتثماراته بسـهولة كبيرة،  

لخدمات التوصـــيل من أبرز الأمثلة على النمو الســـريع للاقتصـــاد التعاوني على  

%  6000الصـعيدين العالمي والإقليمي، حيث شـهدت اسـتثماراتها زيادة تصـل إلى  

 خلال فترة خمس سنوات.  

ا من العلاقـات  فيـه أن الاقتصــــاد التعـاوني قـد    لا شــــكوممـا   عطـل عـدداً معينًـ

 .3التعاقدية التي كانت مبرمة قبل تطور هذا النوع من الاقتصاد

 :4دور التداول عالي التردد على سوق الأوراق المالية -

ــركـات التجـاريـة التي كـانـت تتعـامـل في   الفرض هنـا في العقود التي أبرمتهـا الشــ

التداول اليدوي للأوراق المالية، حيث تم التحول من هذا التداول اليدوي إلى التداول  

 
 انظر حول هذه التغييرات في الظروف والتغييرات التعاقدية التي قد تستلزمها: 1

 P.Lemay , ”Les nouvelles pratiques contractuelles des réseaux de distribution“, RTD com. 

2015, p. 183 . 

الاقتصاد التعاوني أو التشاركي يشير إلى تبادل المهارات والممتلكات بين الأفراد دون وجود حواجز، مما يعني أن    2

المؤسسات والهيئات، ويشمل هذا المستهلكين سيتجهون نحو تلبية احتياجاتهم من بعضهم البعض بدلاً من الاعتماد على  

النوع من الاقتصاد السلع مثل ألعاب الأطفال وفساتين الزفاف، بالإضافة إلى الخدمات مثل التوصيل ومساحات العمل  

 المشتركة، وكذلك بيع وشراء الأغراض المستعملة وغيرها. 

مقدم إلى مؤتمر   الإلكترونية، بحثمحمد محمد عبد اللطيف، الإطار القانوني للاقتصاد التعاوني عبر المنصات  3

م، كلية الحقوق، جامعة  2021مايو  24- 23الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 

 . 440-436المنصورة،  

التداول عالي    4 للمزيد حول التداول عالي التردد: منى حسن أبو المعاطي الشرقاوي، دراسة تحليلية لأثر استخدام 

على كفاءة أسواق الأوراق المالية بالتطبيق على البورصة المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،   HFT التردد

 . 186- 120، ص  2014، كلية التجارة، جامعة عين شمس،  3ع
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ــرة، الأمر الذي    ،لكترونيالإ ــتغلة في ذلك تقنيات الذكاء الاصـــطناعي المنتشـ مسـ

  اأمرً   في ظل التداول الورقي يصـبح معه تنفيذ بعض العقود المبرمة مع المسـتثمرين

ــتثمـارات الفنيـة  ا مرهق ـً ؛ نظرًا لكون هـذه العقود قـد أبرمـت في وقـت كـانـت فيـه الاســ

 الأساسية أقل من الناحية التكنولوجية.  

هناك العديد من الظروف التي يمكن أن تندرج ضمن  بقى أخيرًا أن نشير إلى أن   

القانون المدني، ومع ذلك فلا ينبغي نسيان الطبيعة التكميلية  من    1195نطاق المادة  

من هذا التغيير في   -ولو بشكل غير مباشر  -للنص، فقد تحد البنود الواردة في العقود

الظروف غير المتوقعة، لا سيما الظروف الرقمية، خاصة في حالة العقود المبرمة  

مع المهنيين في هذا القطاع، فعلى سبيل المثال في العقود المتعلقة بالبناء توجد العديد 

من   تحمل العواقب الناتجة عن حدوث صعوبة فنية، والتي   من البنود التي تنص على 

خرج هذه العقود عن نطاق النص، ومن الممكن حتى أن نتصور أن  محتمل أن ت ال

ظروفً  الاعتبار  في  تأخذ  جديدة  بنود  ظهور  إلى  ستؤدي  بهدف   االممارسة  معينة، 

من القانون    1195عواقب التغيير فيها، وبالتالي الحد من تطبيق المادة  استشراف  

 المدني 

ا جديدة تستجيب  تفتح آفاقً الفرنسي س  من القانون المدني  1195وهكذا فإن المادة 

أكان   التغيير فيها بتعديل العقد، ســــواءً  لتوقع ماهية الظروف التي يمكن أن يســــمح

فالنص غير المقيد من حيث    ،تظهره الممارسـة العمليةمن جانب الفقه أم   ذلك التوقع

ــمح بإدراج الظروف غير الاقتصــادية، مثل الصــعوبات المادية غير   الظروف، يس

ــائية اللاحقة   ــتعين فيها التطبيقات القضـ المتوقعة في الأداء، التي من الممكن أن تسـ

ــابقة  القضــائية    الأحكامبالرجوع إلى   بالصــعوبات التقنية غير المتوقعة    ةالمتعلقالس

 في قانون المشتريات العامة، أو الظروف المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية.

ا النظر إلى النص على أنه دعوة   للمتعاقدين أن تتضـمن عقودهم  ويمكن أيضًـ

بـالظروف وعواقـب تطورهـا، والتي من المؤكـد أن تكون هـذه البنود هي    بنوداً تتعلق 
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ــتحـدّ من إمكـانـات المـادة   ــتهـداف   1195التي ســ من القـانون المـدني، من خلال اســ

 الظروف التي لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى النص.
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 الخاتمة 

دراستنا،   خلال  من  إليها  توصلنا  التي  النتائج  لأهم  نعرض  الختام  في 

التعاقد في   التي انصبت على عوارض  2016ما جاءت به تعديلات    واستقرائنا لأهم

وكذا    مصر، في    في هذا الصدد  ، وتناولنا للتنظيم التشريعيمرحلتي الانعقاد والتنفيذ

 نعرض لبعض التوصيات في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:

 :نتائج البحث :أولا

تعريفاً لحالة    بين طياتهما  القانون المدني المصري وكذلك الفرنسي  يحولم   -1

 ضعف المتعاقد على غرار ما جاء في كثير من التشريعات الفرنسية. 

القانون   -2 يلتفت  لم  الموت  مرض  المرض  باستثناء  لحالة  المصري  المدني 

 بالإضافة إلى عدم التفاته لحالة الأمية.  ،الشديد التي قد تفقد المريض إدراكه 

بتعديلات   -3 الفرنسي  المشرع  أنواع    2016أضاف  من  مختلفاً  جديداً  نوعًا 

 استعمال حالة التبعية.  إساءةالإكراه تمثل في اعتداده ب

 وضع أنه  إلا الطارئة، نظرية الظروف تبني  له السبق في المصري المشرع -4

 القاضي  بسلطة أو إعمالها،  يتعلق بشروط  فيما  سواء ، العراقيل من العديد

 .منها  والهدف هذه النظرية جوهر يناقض ما  وهو تجاهها،

الذهن -5 إلى  يتبادر  عند قراءة    التغير في الظروف الاقتصادية هو أول تغير 

 الفرنسي ويندرج في نطاقه.  1195نص المادة 

قبل   من له تثبت لم للقاضي  جديدة سلطة مدني فرنسي  1195 المادة  قررت -6

فيها بداية   يضطلع التنفيذ، مرحلة في العقد ظروف تغير مشكلة مواجهة في

بن  يتدخل ثم التفاوض،  إعادة  الإشراف على عملية لدور ذلك   على ءً ا بعد 

 التي وبالشروط  التاريخ في أو إنهائه العقد إما بمراجعة  المتعاقدين أحد طلب 

 يحددها. 
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 ثانياا: توصيات البحث: 

أن يعطي المشرع المصري حكمًا خاصًا لحالات استحالة الإدارك ، وعلى   -1

   .والأمية رأسها حالتي المرض الشديد 

لكل حالات   -2   العرََضية  ضعف النظرًا لصعوبة وضع تعريف جامع وشامل 

التي تحتاج إلى حماية، ينبغي على المشرع أن يضع معيارًا عامًا يتمكن من 

الاضطلاع بهذه المهمة الشاقة، مع ترك هامش من السلطة  من  خلاله الفقه  

 الذي يحتاج إلى الحماية.  العَرَضي التقديرية للقضاة لمراعاة واقع الضعف 

 الشروط  بين من الطارئ الحادث عمومية شرط   المصري  أن يستبعد المشرع -3

لتطبيق   نطاق  توسيع شأنه من الذي  الطارئة، الظروف نظرية المتطلبة 

 .بالمدين خاصًا ظرفاً  أم  عامًا  الطارئ الظرف كانأ سواء الاستفادة منها،

 شروط  توفر  حال  القاضي تدخل يكون   أن  أن ينص المشرع المصري على -4

 . وجوبيًا وليس جوزاياً الطارئة نظرية الظروف تطبيق

السماح -5 على  المصري  المشرع  ينص   الظرف من المتضرر للمتعاقد أن 

بطلب القاضي   تدخل يكون لا بحيث  العقد، بشأن التفاوض إعادة الطارئ 

 .المفاوضات  فشل عند إلا العقد  لمراجعة
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